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 الدورة السابعة والستون
         من جدول الأعمال٢٧البند 

 التنمية الاجتماعية    
    

 تقرير اللجنة الثالثة    
 )باكستان (ترار السيد سلجوق مستنصر :المقرر

  
 مقدمـة  - أولا  

بناء على توصية المكتب، قررت الجمعيـة العامـة في جلـستها العامـة الثانيـة المعقـودة في                     - ١
 :، أن تدرج في جدول أعمال دورتها السابعة والستين البند المعنون٢٠١٢ سبتمبر/ أيلول٢١

 :التنمية الاجتماعية”    

ــائج دورة        )أ(”     ــة ونت ــة الاجتماعي ــالمي للتنمي ــؤتمر القمــة الع ــائج م ــذ نت تنفي
 الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين؛

لــــصلة بالحالــــة التنميــــة الاجتماعيــــة، بمــــا في ذلــــك المــــسائل ذات ا   )ب(”    
 الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة؛

 “معية العالمية الثانية للشيخوخةالج: متابعة السنة الدولية لكبار السن  )ج(”    

 .وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة

رة الخامــسة عــشثم تها الأولى إلى الرابعــة اوقــد نظــرت اللجنــة الثالثــة في البنــد في جلــس   - ٢
 والأربعـين، المعقـودة في      الثامنـة والخامسة والثلاثين والحادية والأربعين والخامسة والأربعـين إلى         

. ٢٠١٢نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٢٨ و ٢٧ و ٢٠ و ٨و أكتــوبر / تــشرين الأول١٨ و ٩ و ٨



A/67/449
 

2 12-62555 
 

). ج(إلى  ) أ(وعقدت اللجنة في جلساتها الأولى إلى الرابعة مناقشةً عامة بـشأن البنـود الفرعيـة                
 35 و 15 و A/C.3/67/SR.1-4( لمناقــشات اللجنــة في المحاضــر المــوجزة ذات الــصلة  ويــرد ســردٌ

 ).48-45 و 41 و

 :ها في البند على اللجنة من أجل نظرِوكانت الوثائق التالية معروضةً  - ٣

تقرير الأمين العام عن الاستعدادات المتخذة لإحيـاء الـذكرى العـشرين للـسنة        )أ(  
  ؛ )A/67/61-E/2012/3 (٢٠١٤رة في عام الدولية للأس

 ؛)A/67/153(تقرير الأمين العام عن متابعة تنفيذ السنة الدولية للمتطوعين   )ب(  

تقريــر الأمــين العــام عــن تنفيــذ نتــائج مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة   ) ج(  
 ؛ )A/67/179(ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين 

 ؛)A/67/188(تقرير الأمين العام عن متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة   )د(  

ــة وســائر الأهــداف       )هـ(   ــة للألفي تقريــر الأمــين العــام عــن تحقيــق الأهــداف الإنمائي
وضــع خطــة تنميــة شــاملة : الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا فيمــا يتعلــق بالأشــخاص ذوي الإعاقــة 

 . )A/67/211( وما بعده ٢٠١٥تى عام لمسائل الإعاقة ح

أكتــوبر، أدلى وكيــل الأمــين العــام    / تــشرين الأول٨وفي الجلــسة الأولى المعقــودة في    - ٤
ــان    ــة ببي ــصادية والاجتماعي ــشؤون الاقت ــا . لل ــانٍكم ــعبة     أدلى ببي ــدير ش ــن م ــتهلالي كــل م  اس

ــاعي     ــدان الاجتم ــة في المي ــسياسات والتنمي ــة لإال ــشؤون الاقالتابع ــة  دارة ال ــصادية والاجتماعي ت
 ).A/C.3/67/SR.1انظر (ورئيس مكتب برنامج متطوعي الأمم المتحدة في نيويورك 

  
 النظر في المقترحات   - ثانيا  
   Rev.1 و A/C.3/67/L.8مشروع القرار   - ألف  

أكتـوبر، قـام ممثـل البرازيـل،     / تـشرين الأول ١٨في الجلسة الخامسة عـشرة المعقـودة في          - ٥
تعمــيم العمــل التطــوعي ” عنوانــه، بعــرض مــشروع قــرار  واليابــانوالــسلفادورل البرازيــ باســم

 :نصه كالتاليكان ، )A/C.3/67/L.8 (“خلال العقد المقبل

  ،إن الجمعية العامة”    
ــا إذ تـــشير”     ــؤرخ ٦٦/٦٧ إلى قرارهـ ــانون الأول٥ المـ  ٢٠١١ديـــسمبر / كـ

  بشأن الذكرى العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين،
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 بــأن العمــل التطــوعي عنــصر مهــم في أي اســتراتيجية تــستهدف لموإذ تــس”    
مجالات مثل الحد من الفقر وتحقيق التنميـة المـستدامة والـصحة وتمكـين الـشباب وتغـير         
المناخ واتقاء الكوارث وإدارتها وتحقيق الاندماج الاجتمـاعي، والعمـل الإنـساني وبنـاء      

   والتمييز،السلام، وبخاصة التغلب على الاستبعاد الاجتماعي
 بإسهــام مؤسسات منظومـــة الأمـــم المتحــــدة فــــي دعـم العمـل        وإذ تنــوه ”    

التطـوعي، ولا سـيما العمــل الـذي يقــوم بـه برنــامج متطـوعي الأمــم المتحـدة في جميــع       
أنحــاء العــالم، وإذ تنــوه أيــضا بــالجهود الــتي يبــذلها الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الــصليب     

  ر للتشجيع على العمل التطوعي في كل أجزاء شبكته العالمية،الأحمر والهلال الأحم
 بقيـام برنـامج متطـوعي الأمـم المتحـدة بإصـدار أول تقريـر عـن             وإذ ترحب ”    

حالة العمل التطوعي في العالم، يبرز الاعتراف العالمي بالعمـل التطـوعي مـع مـا يحملـه                  
 المتبادلة والإدماج الاجتمـاعي     من قيم أساسية تتمثل في التضامن والمعاملة بالمثل والثقة        

يجابيـــة علـــى الأفـــراد والمجتمعـــات المحليـــة والرفـــاه  والـــتمكين، بالإضـــافة إلى آثـــاره الإ
الاجتماعي، وتثني على برنامج متطوعي الأمم المتحدة لتوليه الريـادة في إعـداد التقريـر      

  وهي تتوقع أن يتواصل إصداره،
ركة من أجل زيادة دعـم العمـل        بإعطاء زخم لإنشاء منابر مشت     وإذ ترحب ”    

التطوعي عن طريق الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطـوعين، في            
، وإذ تحــث جميــع الجهــات المعنيــة علــى تــسريع وتــيرة الاعتــراف بالعمــل    ٢٠١١عــام 

التطــوعي والتــرويج لــه وتيــسيره وإقامــة الــشبكات لــه وعلــى أن تجــدد في هــذا الــصدد 
  ميم العمل التطوعي،جهودها لتع

 بتزايد الصلة بين العمل التطوعي والرياضـة، ممـا يـسهم في تعزيـز               وإذ تشيد ”    
المثــل الأعلــى للــسلام عــن طريــق مــا يقدمــه المتطوعــون الوطنيــون والــدوليون مــن           
إسهامات لا تقدر بثمن في إعداد اللقاءات الرياضـية الرئيـسية، مثـل الألعـاب الأولمبيـة                 

  ة للمعوقين، وتنظيمها،والألعاب الأولمبي
   بتقرير الأمين؛ترحب  - ١”    
 بإسهامات المتطوعين الـوطنيين والـدوليين في مـا يـضطلعون بـه              تشيد  - ٢”    

  من دور أساسي في تعزيز السلام والتنمية؛
 الجهات المعنيـة إلى بـذل أقـصى مـا في وسـعها مـن أجـل تعزيـز                    تدعو  - ٣”    

ــا    ــة بالعمــل التطــوعي بم ــسياسات المتعلق ــى    ال ــشباب، عل ــك العمــل التطــوعي لل  في ذل
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الأصــعدة المحلــي والــوطني والــدولي، وتعمــيم العمــل التطــوعي ليــشمل جميــع القــضايا     
  الأهمية بالنسبة للأمم المتحدة باعتبار ذلك من الأهداف الرئيسية للعقد المقبل؛ ذات

ين،  على أهمية المجتمع المحلي بوصفه الجهة المعنية بقبول المتطـوع      تشدد  - ٤”    
من أجل تجاوز المصاعب ومواصلة المسك بزمام الأمـور، وتـدعو إلى اتبـاع نهـج كلـي                  

 ٦٦/٢٩٠محوره البشر، يعتمد على مفهوم الأمن البشري، وفقا لقرار الجمعيـة العامـة       
، مـــن أجـــل بنـــاء مجتمـــع شـــامل للجميـــع قـــادر  ٢٠١٢ســـبتمبر / أيلـــول١٠ المـــؤرخ
ــى ــين     عل ــة ب ــروابط الاجتماعي ــه ال ــف تدعم ــسر     التكي ــة تي ــج مجتمعي ــاع نُهُ ــاس باتب  الن

  المتطوعين؛ اندماج
 بمـا أحـرزه العمـل التطـوعي مـن نمـو وتطـور        تحيط علما مـع التقـدير      - ٥”    

منذ العقد الدولي للمتطوعين، وتشجع الـدول الأعـضاء علـى النظـر في إمكانيـة وضـع                 
كة بــرامج ومبــادرات للــسلام والتنميــة تــوفر فرصــا لإقامــة تحالفــات قويــة ومتماس ــ        
  للمتطوعين حول أهداف مشتركة على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية والدولية؛

 الـدول الأعــضاء إلى تعبئـة ودعـم دوائــر البحـث علـى الــصعيد      تـدعو   - ٦”    
ــشراكة        ــشأن موضــوع العمــل التطــوعي، بال ــد مــن الدراســات ب ــالمي لإجــراء المزي الع

ــع ــا    مـ ــن المعـ ــاس مـ ــوفير أسـ ــل تـ ــن أجـ ــدني، مـ ــع المـ ــه  المجتمـ ــستند إليـ ــسليمة تـ رف الـ
  والبرامج؛ السياسات

 جميع الجهات المعنية إلى بذل كل مـا في وسـعها لتعمـيم العمـل          تدعو  - ٧”    
ــسبة للأمــم المتحــدة، وبالخــصوص       ــة بالن ــع القــضايا ذات الأهمي ــشمل جمي التطــوعي لي
ــد      ــا بعـ ــة لمـ ــة التنميـ ــة، وخطـ ــة للألفيـ ــداف الإنمائيـ ــق الأهـ ــل تحقيـ للمـــساهمة في تعجيـ

، وأهداف التنمية المستدامة ووضع إطار عمل للحد مـن مخـاطر الكـوارث     ٢٠١٥ عام
  ؛٢٠١٥بعد عام  لما
 الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على خلق بيئات مواتية          تحث  - ٨”    

لــتمكين مجموعــة متنوعــة مــن المتطــوعين مــن المــشاركة في أنــشطة تطوعيــة تــستجيب    
  لتنوع المتطوعين؛

لدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة أن تعمل جنبـا إلى    إلى ا  تطلب  - ٩”    
جنــب مــــع المنظمـــــات الأخـــــرى المعنيــة بالعمــــل التطوعـــــي لدعــــم الجهــود الراميــــة 

  إلـــى تعزيز أمن المتطوعين وحمايتهم؛
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 الدول الأعضاء على أن تقوم، بالتعاون مع المجتمـع الـدولي            تشجع  - ١٠”    
إشراك جميع فئات المجتمع من أجـل الاسـتفادة مـن تجاربهـا المختلفـة في                والمجتمع المدني ب  

  الحياة وإدماج العمل التطوعي في مناهج التعليم لكل الأعمار وفي الأوساط المدرسية؛
 إلى متطــوعي الأمــم المتحــدة مواصــلة بــذل الجهــود لتعزيــز  تطلــب  - ١١”    

ـــل     ـــاج العمـ ـــا إدمــ ـــرق منهــ ـــي، بطــ ــسلام   العمــل التطوعـ ـــل ال ـــن أجــ ـــي مـ التطوعـ
والتنميــة، وتعبئــة المتطوعيــــن واستحــــداث طرائـــــق جديــدة وابتكاريــــة لاجتــذاب        

  المتطوعيـــن مثـــل التطوّع عبر شبكة الإنترنت؛
 مؤسسات منظومـة الأمـم المتحـدة إلى مواصـلة المـساعدة في              تدعو  - ١٢”    

 التنمية وجميـع الـدول الأعـضاء القـادرة          الترويج لمتطوعي الأمم المتحدة وتدعو شركاء     
على ذلـك إلى زيـادة التمويـل المقـدم لـصندوق التبرعـات الخـاص للبحـث والتـدريب،                    

  وإلى القيام بابتكارات نموذجية وإلى استكشاف سبل تمويل أخرى؛
 على أن العمل التطوعي يوفر فرصـا قيمـة لإشـراك الـشباب              تشدد  - ١٣”    

همة في تطوير مجتمعات شاملة للجميـع يـسودها الـسلام في      وتوليهم زمام القيادة للمسا   
ــاء قــدراتهم      ــه أيــضا للــشباب اكتــساب المهــارات ويــسهم في بن الوقــت الــذي يتــيح في

  وتعزيز فرص توظيفهم؛
ــة     تحــث  - ١٤”     ــم المتحــدة المعني ــم المتحــدة ومنظمــات الأم  متطــوعي الأم

ة عمـل الأمـين العـام    الأخرى على تشجيع برنامج للمتطوعين الشباب دعت إليـه خط ـ         
التي مدتها خمس سنوات، وتحث أيضا جميع الجهات المعنية على تشجيع الـشباب علـى               
العمل التطوعي بما في ذلـك عـن طريـق البرنـامج بالتعـاون مـع منظومـة الأمـم المتحـدة                      
وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في إمكانية التـبرع للـصندوق الاسـتئماني للمتطـوعين               

  ض البرنامج؛الشباب لأغرا
 بالدور الهام الذي تؤديـه المتطوعـات في جملـة أمـور منـها تلبيـة           تقر  - ١٥”    

احتياجات المــرأة وتشجـع المــــرأة علــــى الاضطــــلاع بــــأدوار قياديـــــة والمـشاركــــة              
  فــــي جميـــع أشكال العمل التطوعي؛

ي بجميــع أشــكاله  الحاجــة إلى تــشجيع العمــل التطــوع تعيــد تأكيــد  - ١٦”    
بوصــفه نــشاطا يمكــن أن يــسهم بقــدر كــبير في تماســك المجتمعــات المحليــة والمجتمعــات   
ككل وفي رفاهها، تنخرط فيها وتستفيد منها جميع فئات المجتمع، بمـا في ذلـك النـساء     
والأطفــال والــشباب والمــسنون والأشخـــــاص ذوو الإعاقــــة والأقليــات والمهاجــــــرون  

  ا مستبعدين لأسباب اجتماعية أو اقتصادية؛والذين ما زالو



A/67/449
 

6 12-62555 
 

 الدول الأعضاء على الترويج للمزيد من مـشاركة القطـاع           تشجع  - ١٧”    
ــوظفين      ــشطة المـ ــسات وأنـ ــوعي للمؤسـ ــل التطـ ــاق العمـ ــيع نطـ ــاص وذلـــك بتوسـ الخـ
المتطوعين، وتهيئة بيئة تمكن الموظفين من الاضطلاع بالعمل التطـوعي والعمـل العـادي       

  تشجيع التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص؛على حد سواء و
 جميــع الجهــات المعنيــة علــى الاعتــراف بأهميــة التنــسيق بــين تــشجع  - ١٨”    

مهارات المتطـوعين وخـبراتهم والاحتياجـات الحقيقيـة في المجتمـع المحلـي، وتـشدد علـى                  
  أهمية الدور الذي تؤديه جهات التنسيق في سد الفجوات في العمل التطوعي؛

 على أن العلاقـات بـين النـاس هـي القيمـة الأساسـية للعمـل                 تشدد  - ١٩”    
التطوعي، وتشجع على مواصلة بذل الجهود لإقامة وتعزيـز شـبكات تـضم المتطـوعين               
وجميع الشركاء المعنـيين علـى الـصعد الـوطني والإقليمـي والـدولي، بمـا في ذلـك شـبكة                

صـل، والتكنولوجيـات الجديـدة ووسـائط        المتطوعين العالمية باعتبارها مركزا عالميا للتوا     
  التواصل الاجتماعي؛

 الجهــات المعنيــة المناســبة علــى إدمــاج العمــل التطــوعي في   تــشجع  - ٢٠”    
، ممـا يعكـس القـضايا الـتي         ٢٠١٥إطار عمل للحد من مخـاطر الكـوارث لمـا بعـد عـام               

اطر  في المناقشة المواضـيعية حـول الحـد مـن مخ ـ      ٢٠١٢أبريل  /جرت مناقشتها في نيسان   
الكوارث في الـدورة الـسادسة والـستين للجمعيـة العامـة، وفي المـؤتمر الـوزاري العـالمي                   

ــوز  ــو في تمـ ــود في توهوكـ ــه /المعقـ ــوعين في  ٢٠١٢يوليـ ــشاركة المتطـ  والـــتي تـــشمل مـ
التخطيط، وأهمية التعليم، والتدريب، والاسـتجابة القائمـة علـى المتطـوعين في حـالات       

  لطوعي؛الكوارث بما في ذلك الإجلاء ا
ــة المناســبة علــى إدمــاج العمــل الطــوعي في     تــشجع  - ٢١”      الجهــات المعني

أنشطة بناء السلام، مستخدمة بذلك المتطوعين على نحو أكثر فعالية، ومنهم متطوعـو             
ــاء        ــشباب وبن ــة ال ــة تعبئ ــا يعكــس أهمي ــة، مم ــدوليون، كقــدرات مدني الأمــم المتحــدة ال

  اعات والتعرض للبطالة بعد انتهاء النـزاع؛قدراتهم، فهم يترعون إلى التضرر من التر
ــب  - ٢٢”     ــا     تطل ــة في دورته ــة العام ــدم إلى الجمعي ــام أن يق ــين الع  إلى الأم

 يـشمل   ‘التنمية الاجتماعيـة  ’السبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون           
متـصلة،  خطة عمل لتعميم العمـل التطـوعي في مجـال الـسلام والتنميـة وقـضايا أخـرى                   

  .“بعده  من هذا القرار، خلال العقد المقبل وما٧وخاصة ما ذكر منها في الفقرة 
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نـوفمبر، كـان معروضـا      / تـشرين الثـاني    ٢٨  فيوفي الجلسة السابعة والأربعـين المعقـودة          - ٦
ــوان      ــنقح بعن ــرار م ــشروع ق ــة م ــى اللجن ــل    ”عل ــد المقب ــل التطــوعي خــلال العق ــيم العم  “تعم

)A/C.3/67/L.8/Rev.1( مقــــدمو مــــشروع القــــرار  أحالــــهA/C.3/67/L.8الأردن،  إضــــافة إلى 
يـسلندا، وإيطاليـا، والبرتغـال،      أوإسـرائيل، وألمانيـا، وأيرلنـدا، و      وإسبانيا، وأسـتراليا، وإسـتونيا،      

ــة       ــشيكية، وجمهوري ــة الت ــا، والجمهوري ــد، وتركي ــدا، وتايلن ــا، وبنمــا، وبولن وبلجيكــا، وبلغاري
ــدونيا ا   ــة مقـ ــا، وجمهوريـ ــلوفاكيا،    كوريـ ــا، وسـ ــدانمرك، ورومانيـ ــسابقة، والـ ــلافية الـ ليوغوسـ

وسلوفينيا، والسويد، وشيلي، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلنـدا، وقـبرص، وكنـدا، وكوسـتاريكا،           
ــدة        ــة المتحــ ــسيك، والمملكــ ــا، والمكــ ــة، وماليزيــ ــا، ومالطــ ــسمبرغ، وليتوانيــ ــا، ولكــ ولاتفيــ

ــا ــشمالية، والنــرويج،     لبريطاني والنمــسا، ونيوزيلنــدا، والهنــد، وهنغاريــا،    العظمــى وأيرلنــدا ال
ثم انضم إلى مقدمي مشروع القـرار كـل مـن أوكرانيـا، وأرمينيـا، وألبانيـا،        . وهولندا، واليونان 

ــود،     ــا، والجبـــل الأسـ ــونس، وجامايكـ ــنة والهرســـك، وتـ ــو، والبوسـ ــا فاسـ ــدورا، وبوركينـ وأنـ
وســان مــارينو، وصــربيا، والجمهوريــة الدومينيكيــة، وجمهوريــة مولــدوفا، وجنــوب الــسودان،  

والفلــبين، وكرواتيــا، وكولومبيــا، ولبنــان، ومــالي، ومدغــشقر، ومــصر، والمغــرب، ومــلاوي،    
 . وموناكو، وهايتي

ــى نحــو          - ٧ ــرار عل ــشروع الق ــان تنقيحــا شــفويا لم ــل الياب ــسها، أجــرى ممث ــسة نف وفي الجل
 : يلي ما

 : من المنطوق، وكان نصها٦الفقرة   )أ(  

ــدعو   - ٦”     ــستند إلى مفهــوم الأمــن    إلى اتّت ــاع نهــج في العمــل التطــوعي ي ب
 ؛“٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٠لمؤرخ  ا٦٦/٢٩٠البشري، وفقا لقرار الجمعية العامة 

 :استعيض عنها بما يلي

ــسلم  - ٦”     ــاع نهــجٍ    بت ــة اتّب ــسترشدللعمــل التطــوعي  إمكاني ــه بم يُ ــوم في فه
 / أيلـول  ١٠المـؤرخ    ٦٦/٢٩٠ البشري وفقا لجميع أحكام قرار الجمعيـة العامـة         الأمن

 ؛“٢٠١٢سبتمبر 

وضـع أهـداف   وكذلك ” من المنطوق، استعيض عن العبارة ٩في نهاية الفقرة    )ب(  
إيلاء القدر المناسب من العناية لهـذه المـسألة في          ودعم  ” : بما يلي  “التنمية المستدامة في المستقبل   

 .“٢٠١٥سياق مناقشة خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

ــرار       - ٨ ــشروع القـــ ــة مـــ ــضا، اعتمـــــدت اللجنـــ ــسابعة والأربعـــــين أيـــ ــسة الـــ وفي الجلـــ
A/C.3/67/L.8/Rev.1 مشروع القرار الأول٣٢انظر الفقرة ( بصيغته المنقحة شفويا ،.( 
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ــلا         - ٩ ــة فتروي ــا وجمهوري ــو كــل مــن كوب ــان ممثل ــرار، أدلى ببي ــل اعتمــاد مــشروع الق وقب
انظـر  ( القـرار    الاتحـاد الروسـي ببيـان بعـد اعتمـاد مـشروع           أدلى ممثـل    ثم  البوليفارية وجامايكـا؛    

A/C.3/67/SR.47(. 
  

 A/C.3/67/L.9/Rev.1مشروع القرار   - باء  
ــودة في     - ١٠ ــين المعقـ ــة والأربعـ ــسة الحاديـ ــاني ٢٠في الجلـ ــشرين الثـ ــل  / تـ ــام ممثـ ــوفمبر، قـ نـ

) المتعددة القوميـات   -دولة  (السلفادور، باسم إريتريا وإكوادور وباراغواي والبرازيل وبوليفيا        
ــتوائية وكوبــا ومــالي         ــالا وغينيــا الاس ــسلفادور وشــيلي وغواتيم ــة الدومينيكيــة وال والجمهوري

نحــو وضــع صــك قــانوني ”والمكــسيك ونيكــاراغوا وهنــدوراس، بعــرض مــشروع قــرار بعنــوان 
). A/C.3/67/L.9/Rev.1 (“دولي شامل ومتكامل لتعزيز وحماية حقوق كبـار الـسن وكرامتـهم           

ــستان،      وانــضم ــز، وبنمــا، وتركمان  إلى مقــدمي مــشروع القــرار في وقــت لاحــق كــل مــن بلي
ــلا       ــابون، وفتروي ــسنغال، وغ ــا، ودومينيكــا، وســري لانكــا، وال ــوب أفريقي ــة (وجن  -جمهوري

 . ، وكوستاريكا، وهايتي)البوليفارية

ثــل نــوفمبر، أجــرى مم/ تــشرين الثــاني٢٧وفي الجلــسة الخامــسة والأربعــين المعقــودة في    - ١١
  :السلفادور تنقيحا شفويا لمشروع القرار على نحو ما يلي

جميـع  وإذ تـشير أيـضا إلى     ”عبارة  استعيض عن   في الفقرة الثالثة من الديباجة،        )أ(  
 الاجتماعيـة ولجنـة وضـع المـرأة، المتعلقـة           التنميـة   الاقتصادي والاجتماعي ولجنـة    المجلسقرارات  

وإذ تـشير أيـضا إلى جميـع القـرارات          ”:  بمـا يلـي    “مبتعزيز وحماية حقوق كبار الـسن وكرامتـه       
 الـــصادرة عـــن المجلـــس بتعزيـــز وحمايـــة حقـــوق كبـــار الـــسن وكرامتـــهمذات الـــصلة المتعلقـــة 

الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنمية الاجتماعيـة عـلاوة علـى تلـك الـصادرة عـن لجنـة وضـع                    
 ؛“المرأة، حسب الاقتضاء

 :كان نصهاديباجة التي  السابعة من الالفقرةُحُذفت   )ب(    

 / حزيـران  ١٥الذي أعلنـت فيـه يـوم         ٦٦/١٢٧  إلى قرارها  وإذ تشير أيضا  ”    
يونيه يوما عالميا للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، ودعت الـدول وهيئـات منظومـة                
الأمــم المتحــدة ومؤســساتها المعنيــة، بمــا فيهــا الجهــات المعنيــة المكلفــة بولايــات في مجــال 

ان والهيئات المعنية المنشأة بموجـب معاهـدات حقـوق الإنـسان، واللجـان              حقوق الإنس 
الإقليمية، بالإضافة إلى المنظمـات الحكوميـة الدوليـة ومنظمـات المجتمـع المـدني المعنيـة،                 

ــا ــا         بم ــدي اهتمام ــتي تب ــات القطــاع الخــاص ال ــة ومنظم ــير الحكومي ــا المنظمــات غ فيه
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اجـة الملحـة إلى القـضاء علـى جميـع أشـكال        بالمسألة، إلى مواصلة الإسـهام في إبـراز الح        
 ؛“المعاملة السيئة والعنف إزاء كبار السن

، ) سـابقا  التاسـعة مـن الديباجـة     الفقـرة   (الثامنة من الديباجة    في الفقرة     )ج(    
 ؛“كبار السن من الرجال والنساء” قبل عبارة “أغلب” لفظةأضيفت 

  :الفقرة الأخيرة من الديباجة التي كان نصها  )د(    

 بتقارير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعـني بالـشيخوخة           وإذ ترحب ”    
وبتقريــر مفــوض الأمــم المتحــدة الــسامي لحقــوق الإنــسان عــن حالــة حقــوق الإنــسان   
لكبار الـسن، والـتي تتـضمن توصـيات في اتجـاه وضـع اتفاقيـة لمعالجـة الثغـرات القائمـة                      

 ،“ الحاليةلسن في الآليات والصكوكالمتعلقة بكبار ا

 :استعيض عنها بما يلي

 بتقـــارير الفريـــق العامـــل المفتـــوح بـــاب العـــضوية المعـــني  وإذ تحـــيط علمـــا”    
بالشيخوخة، وترحب بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عـن حالـة             

بطـاء   مـن الإ    دون مزيـد   الـشروع  نص على ضرورة  حقوق الإنسان لكبار السن الذي      
 صــك اصــة لتعزيــز نظــام الحمايــة الــدولي لكبــار الــسن تــشمل وضــعاتخــاذ تــدابير خفي 

 ؛“دولي جديد مكرس لهذه المسألة

 تقرر أن ينظر الفريـقُ ” من المنطوق، استعيض عن عبارة      ١في الفقرة     )هـ(    
العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة، كجزء من ولايته وابتـداء مـن دورتـه               

  الفريــقُينظــرتقــرر أن ”:  بالعبــارة التاليــة“٢٠١٣د في عــام الرابعــة المقبلــة الــتي ســتُعق
ــشيخوخة   ــل المعــني بال ــوح العام ــدول الأعــضاء      المفت ــع ال ــام جمي ــه أم ــاب العــضوية في ب

والمــراقبين في الأمــم المتحــدة، في إطــار ولايتــه وابتــداء مــن دورتــه الرابعــة المقبلــة الــتي     
  ؛“٢٠١٣ستُعقد في عام 

 :  وكان نصها من المنطوق،٣الفقرة   )و(    

ــدعو  - ٣”     ــدول وهيئــات منظومــة الأمــم  ت ــة،   ال  المتحــدة ومؤســساتها المعني
فيها هيئات حقوق الإنسان المعنية المنـشأة بموجـب معاهـدات، واللجـان الإقليميـة،                بما

بالإضــافة إلى المجتمــع المــدني والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة   
إلى الإسهام في العمل الموكول إلى الفريق العامـل المفتـوح بـاب             المهتمة بهذا الموضوع،    

 أعـلاه، وذلـك اسـتنادا إلى    ١العضوية المعني بالـشيخوخة علـى النحـو المـبين في الفقـرة         
 ؛“ارسات المتبعة في الجمعية العامةالمم
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 :استعيض عنها بما يلي

ــدعو  ‐ ٣”     ــدول وهيئــاتِ  ت ــة،  منظومــة الأمــم المتحــدة ومؤســساتها الم  ال عني
ــا ــسان و  الجهــاتفيهــا  بم ــات حقــوق الإن ــة بولاي ــة المكلف ــاتاله المعني ــشأة  يئ ــة المن  المعني

اللجان الإقليميـة، بالإضـافة إلى المنظمـات        كذلك   و بموجب معاهدات حقوق الإنسان   
الحكوميــة الدوليــة المهتمــة بهــذا الموضــوع، إلى الإســهام في العمــل الموكــل إلى الفريــق    

 أعـلاه،   ١في الفقـرة     عضوية المعني بالشيخوخة على النحو المـبين      العامل المفتوح باب ال   
، بمـا يتفـق مـع        حـسب الاقتـضاء    ،تدعو المنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة إلى المـساهمة           و

 .“ العاملطرائق المشاركة التي اعتمدها الفريقُ
  

ه  بــصيغت،A/C.3/67/L.9/Rev.1، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار نفــسهاوفي الجلــسة   - ١٢
ــفويا  ــة شـ ــة    ،المنقحـ ــسجل بأغلبيـ ــصويت مـ ــد تـ ــل  ٥٣ بعـ ــوتا مقابـ ــاع  ٣ صـ ــوات وامتنـ  أصـ

وكانـــت نتيجـــة ). ، مــشروع القـــرار الثــاني  ٣٢انظـــر الفقـــرة ( عـــن التــصويت  أعــضاء  ١٠٩
  :)١(يلي التصويت كما

  
 :المؤيدون

البرازيـــل، بـــروني  أوروغـــواي، بـــاراغواي، إثيوبيـــا، إريتريـــا، إكـــوادور، إندونيـــسيا،   
، بـيرو،   ) المتعددة القوميات  -دولة   (بوتان، بوليفيا  م، بليز، بنغلاديش، بنما،   السلا دار

 ليــشتي، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة  - تايلنــد، تركمانــستان، توغــو، تيمــور
ــا،     ــا، زامبي ــة، جنــوب أفريقي ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــة، جمهوري ســري  الدومينيكي

نغال، شيلي، غابون، غواتيمالا، غيانا، غينيـا، غينيـا         لانكا، السلفادور، سنغافورة، الس   
ــلا  ــبين، فترويـ ــتوائية، الفلـ ــة  (الاسـ ــة-جمهوريـ ــستان،  ، فييـــت) البوليفاريـ نام،كازاخـ

ــصر،        ــا، م ــالي، ماليزي ــان، م ــو، لبن ــا، الكونغ ــا، كوســتاريكا، كولومبي ــا، كوب كمبودي
 . هايتي، هندوراس، ناورو، نيكاراغوا، المكسيك، ملديف، موريشيوس

  
 :المعارضون

 . الأمريكيةالصومال، كندا، الولايات المتحدة  
  

__________ 
أبلـــغ وفـــد الأرجنـــتين الأمانـــة العامـــة في وقـــت لاحـــق بأنـــه لـــو كـــان حاضـــرا لكـــان قـــد صـــوّت لـــصالح     )١(  

 .القرار مشروع
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 :الممتنعون

الاتحاد الروسي، الأردن، أذربيجان، إسبانيا، أستراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، أفغانـستان،              
ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوزبكـستان،           

ــا  ــدا، أوكرانيـ ــران أوغنـ ــة (، إيـ ــلامية-جمهوريـ ــدا، ) الإسـ ــا،  أ، أيرلنـ ــسلندا، إيطاليـ يـ
ــابوا ــا، بلغاريــا،        ب ــال، بلجيك ــادوس، البرتغ ــستان، البحــرين، برب ــدة، باك ــا الجدي غيني
ــدا، بــيلاروس،     بــنن، ــا فاســو، بورونــدي، البوســنة والهرســك، بولن بوتــسوانا، بوركين

د، الجزائــر، جــزر البــهاما، تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، تــونس، جامايكــا، الجبــل الأســو 
ــا،      ــة كوري ــسورية، جمهوري ــة ال ــة العربي ــشيكية، الجمهوري ــة الت جــزر القمــر، الجمهوري
ــة      ــسابقة، جمهوري ــة مقــدونيا اليوغوســلافية ال ــة، جمهوري ــة الكونغــو الديمقراطي جمهوري
مولــدوفا، جنــوب الــسودان، جورجيــا، جيبــوتي، الــدانمرك، رومانيــا، زمبــابوي، ســان  

بي، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـوازيلند، الـسودان، الـسويد،               تومي وبرينسي 
سويــسرا، ســيراليون، صــربيا، الــصين، طاجيكــستان، عمــان، غامبيــا، غانــا، فــانواتو،    
فرنــسا، فنلنــدا، فيجــي، قــبرص، قطــر، قيرغيزســتان، الكــاميرون، كرواتيــا، الكويــت،  

اين، ليــسوتو، مالطــة، مدغــشقر، كينيــا، لاتفيــا، لكــسمبرغ، ليبريــا، ليتوانيــا، ليختنــشت
المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا      
الشمالية، منغوليـا، موريتانيـا، موزامبيـق، مونـاكو، النـرويج، النمـسا، نيبـال، النيجـر،                 

 .اننيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليون

 كل من سويـسرا     ممثلُ أدلى ببيان قبل التصويت   في الجلسة الخامسة والأربعين كذلك      و  - ١٣
؛ )باسـم الاتحـاد الأوروبي    (وقـبرص   الأمريكيـة   والولايـات المتحـدة     ) بالنيابة عن النـرويج أيـضا     (
انظـر  (وسـنغافورة وباكـستان والـصين       واليابـان   أدلى ببيان بعد التصويت ممثـل كـل مـن الهنـد             و

A/C.3/67/SR.45.( 
  

 Rev.1 و A/C.3/67/L.10مشروع القرار   - جيم  
أكتـوبر، قـام ممثـل جمهوريـة        / تـشرين الأول   ١٨في الجلسة الخامسة عـشرة المعقـودة في           - ١٤

والسلفادور والفلبين، بعرض مشروع قـرار      وجمهورية تترانيا المتحدة     بنما   باسمتترانيا المتحدة،   
ة للألفيـــة وســـائر الأهـــداف الإنمائيـــة المتفـــق عليهـــا دوليـــا تحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـــ”بعنـــوان 

، وكـان   )A/C.3/67/L.10 (“ ومـا بعـده    ٢٠١٥يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة حـتى عـام          فيما
 : نصه كالتالي
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  إن الجمعية العامة،”    
 إلى برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحـدة بـشأن            إذ تشير ”    

ــافؤ ال ــة حقــــوق الأشــــخاص   تحقيــــق تكــ ــة واتفاقيــ فــــرص للأشــــخاص ذوي الإعاقــ
الإعاقــة الــتي تم الاعتــراف فيهــا بالأشــخاص ذوي الإعاقــة بوصــفهم فــاعلين في     ذوي

  التنمية ومستفيدين منها في جميع جوانبها، على حد سواء،
 إلى قراراتها السابقة المتعلقة بالأهداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا            وإذ تشير أيضا  ”    

ــا، ــة       دولي ــا بالمــسؤولية الجماعي ــتي ســلمت فيه ــة، ال ــة للألفي ــا الأهــداف الإنمائي ــا فيه  بم
للحكومــات عــن إعمــال مبــادئ الكرامــة الإنــسانية والمــساواة والعــدل علــى الــصعيد     
العالمي، وإذ تؤكد واجب الدول الأعـضاء في تحقيـق قـدر أكـبر مـن العدالـة والمـساواة                    

  للجميع، وبخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة،
ــد ”     ــد تأكي ــة     وإذ تعي ــق الأهــداف الإنمائي ــشأن تحقي ــسابقة ب ــا ال ــع قراراته  جمي

ــا فيمــا يتعلــق بالأشــخاص       ــة المتفــق عليهــا دولي ــة وغيرهــا مــن الأهــداف الإنمائي للألفي
ــرارات ذات الـــصلة الـــصادرة عـــن المجلـــس الاقتـــصادي     ذوي ــة، وكـــذلك القـ الإعاقـ

  والاجتماعي ولجانه الفنية،
ــة    إلى الوثيقــوإذ تــشير”     ــة للاجتمــاع العــام الرفيــع المــستوى للجمعي ة الختامي

ــة       ــة وعملي ــدعو إلى بــذل جهــود حثيث ــة الــتي ت ــة للألفي العامــة المعــني بالأهــداف الإنمائي
لتحقيق الأهداف للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقـة، والوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر               

 إدمـاج حقـوق الأشـخاص       الأمم المتحـدة للتنميـة المـستدامة الـتي تتـضمن إشـارات إلى             
  ذوي الإعاقة واحتياجاتهم وشواغلهم في السياسات والممارسات المستدامة،

 إزاء استمرار إغفـال الأشـخاص ذوي الإعاقـة إلى           وإذ يساورها بالغ القلق   ”    
حد بعيد في تنفيذ الأهداف الإنمائيـة للألفيـة ورصـدها وتقييمهـا، وإذ تلاحـظ أنـه مـع         

فعـل الحكومـات والمجتمـع الـدولي ومنظومـة الأمـم المتحـدة في               التقدم الذي أحرزتـه بال    
تعمــيم مراعــاة الإعاقــة باعتبارهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن خطــة التنميــة، مــا زالــت هنــاك    

  تحديات كبرى ماثلة في هذا الصدد،
 لأن الــنقص المــستمر في البيانــات والمعلومــات الموثوقــة وإذ يــساورها القلــق”    

ــة الأشــخ    ــة وعــن حال ــوطني والإقليمــي    عــن الإعاق ــصعيد ال ــى ال ــة عل اص ذوي الإعاق
والعالمي يسهم في إغفال الأشخاص ذوي الإعاقة في الإحصاءات الرسميـة، ممـا يـشكل               

  عقبة أمام تخطيط التنمية وتنفيذها بطريقة تشمل الإعاقة،
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 أهميــة اســتخدام أدوات وأســاليب تم اختبارهــا وتوحيــدها لجمــع وإذ تؤكــد”    
ت عــن حالــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة وضــرورة تــوافر بيانــات  وتحليــل ورصــد البيانــا

  قابلة للمقارنة دوليا لرصد التقدم المحرز في السياسات الإنمائية الشاملة لمسائل الإعاقة،
 بعقــــد الاجتمــــاع الرفيــــع المــــستوى للجمعيــــة العامــــة في  ترحــــب  - ١”    

ان ، علــى مــستوى رؤســاء الــدول والحكومــات، الــذي ك ــ٢٠١٢ســبتمبر /أيلــول ٢٣
وضـع خطـة تنميـة شـاملة لمـسائل الإعاقـة            : بل المـضي قـدماً    س ـ’موضوعه الرئيسي هـو     

  ؛‘ وما بعده٢٠١٥حتى عام 
قيـق الأهـداف الإنمائيـة    تح’ بتقريـر الأمـين العـام المعنـون        ترحب أيـضا    - ٢”    

ــخاص        ــق بالأشـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــا دوليـ ــق عليهـ ــة المتفـ ــداف الإنمائيـ ــائر الأهـ ــة وسـ للألفيـ
، ‘ ومـا بعـده    ٢٠١٥طة تنمية شـاملة لمـسائل الإعاقـة حـتى عـام             وضع خ : لإعاقة ذوي
  جاء فيه من توصيات؛ بما

ــة   تحـــث  - ٣”     ــة والمنظمـــات الإقليميـ  الـــدول الأعـــضاء والمنظمـــات الدوليـ
ومنظمــات التكامــل الإقليمــي والمؤســسات الماليــة علــى بــذل جهــود متــسقة مــن أجــل 

  قييمها؛إدماج مسائل الإعاقة في رصد الأهداف الإنمائية وت
 على تعبئة الموارد، علـى نحـو مـستدام ويمكـن التنبـؤ بـه، علـى                  تشجّع  - ٤”    

ــالمعوقين      جميــع المــستويات مــن أجــل التنفيــذ النــاجح لبرنــامج العمــل العــالمي المتعلــق ب
واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتعزيــز التعــاون الــدولي وتــشجيعه دعمــا    

  ان النامية؛للجهود الوطنية، ولا سيما في البلد
 إلى منظومــة الأمــم المتحــدة تيــسير تقــديم المــساعدة التقنيــة في  تطلــب  - ٥”    

ــاء القــدرات وجمــع        ــة لبن ــا في ذلــك تقــديم المــساعدة اللازم ــوارد المتاحــة، بم حــدود الم
ــدان        ــة، وبخاصــة للبل ــة عــن الإعاق ــة والإقليمي ــات والإحــصاءات الوطني ــب البيان وتبوي

لعـام، في هـذا الـصدد، تحليـل البيانـات والإحـصاءات عـن             النامية، وتطلب إلى الأمـين ا     
الإعاقـــة، وفقـــا للمبـــادئ التوجيهيـــة القائمـــة المتعلقـــة بإحـــصاءات الإعاقـــة، ونـــشرها 
وتوزيعها في التقارير الدوريـة الـتي تـصدر في المـستقبل، حـسب الاقتـضاء، عـن تحقيـق                    

ــا فيمــا يتعلــق  الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة وســائر الأهــداف الإنمائيــة المتفــق ع   ليهــا دولي
  بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

 إلى منظومـة الأمـم المتحـدة أن تعـزز المنـهجيات القائمـة               تطلب أيضا   - ٦”    
لجمع البيانات عن الإعاقـة وتحليلـها للحـصول علـى بيانـات قابلـة للمقارنـة دوليـا عـن                  
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ة في حالــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة وأن تــدرج بانتظــام البيانــات ذات الــصلة بالإعاق ــ 
  منشوراتها الإحصائية ومنشوراتها في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

  : إلى الأمين العامتطلب  - ٧”    
أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين معلومـات عـن               )أ(”    

  تنفيذ هذا القرار؛
ل العـالمي   أن يعرض عملية الاستعراض والتقييم السادسة لبرنامج العم         )ب(”    

على الجمعية العامة، قبل انعقاد اجتماع الجمعيـة العامـة الرفيـع المـستوى بـشأن تحقيـق                  
الأهداف الإنمائية للألفية وسـائر الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا وكمـساهمة في                  
هذا الاجتماع، وتطلب، في هـذا الـصدد، إلى جميـع هيئـات الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا                   

ــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة في    أن تقــدّم، عــن  طريــق الأمــين العــام، تحلــيلا لمجمــل حال
  سياق التنمية، استنادا إلى ما هو متاح من بيانات ووفقا لولاية كل منها؛

أن يواصــل تقــديم تقريــر كــل ســنتين إلى الجمعيــة العامــة عــن الرصــد     )ج(”    
تعلــق بحالــة علــى نطــاق المنظومــة لمــا يحــرز مــن تقــدم ومــا يواجــه مــن تحــديات فيمــا ي   

الأشــخاص ذوي الإعاقــة في ســياق التنميــة وأن يقــدّم تقريــرا خمــسيا عــن الاســتعراض  
  .“والتقييم لبرنامج العمل العالمي، مواصلة لدورة الإبلاغ المحدّدة فيه

  
نـوفمبر، كـان معروضـا      / تـشرين الثـاني    ٢٧ فيوفي الجلسة السادسة والأربعين المعقودة        - ١٥

أحالــه مقــدمو مــشروع القــرار    ) A/C.3/67/L.10/Rev.1(نقح علــى اللجنــة مــشروع قــرار م ــ   
A/C.3/67/L.10ــافة إلى ــا،  إضـ ــتين، والأردن،  إثيوبيـ ــبانيا،   والأرجنـ ــا، وإسـ ــا، وإريتريـ وأرمينيـ

ــدورا،  وإســرائيل، وإكــوادور،  وإســتونيا، وأســتراليا،  ــا، وأن ــسيا، وألماني ــواي، وإندوني وأوروغ
وبلغاريـا، وبـنغلاديش، وبـنن،    ي، والبرتغال، وبلجيكـا،  وإيطاليا، وباراغوا يسلندا،  أووأيرلندا،  

ــا فاســو،  ــدا، وبــيرو، وبوركين ــا، وبولن ــة التــشيكية،  وتايلنــد، وتركي وجــزر القمــر، والجمهوري
وجمهوريــة كوريــا، وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة، وجنــوب أفريقيــا، والــدانمرك،   

ــا، وســلوفاكيا، وســلوفينيا،   ــسويد، ووســوازيلند، وروماني ــادا، وغواتيمــالا،  ال ــسا، وغرين وفرن
ــر،    ــبرص، وقطـ ــدا، وقـ ــاميرون، وفنلنـ ــتاريكا،   والكـ ــدا، وكوسـ ــا، وكنـ ــا، وكرواتيـ وكولومبيـ

ومـلاوي،  والمكـسيك،  ومـصر،  ولاتفيـا، ولبنـان، ولكـسمبرغ، وليتوانيـا، ومالطـة،           والكونغو،  
ــشمالية   ــدا الـ ــا العظمـــى وأيرلنـ ــدة لبريطانيـ ــة المتحـ ــا، و،والمملكـ ــسا،   ومنغوليـ ــرويج، والنمـ النـ

وهنغاريا، وهولنـدا، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، واليابـان،        وهندوراس،  والهند،  ونيوزيلندا،  
ثم انـضم إلى مقــدمي مـشروع القــرار في وقـت لاحــق كـل مــن أذربيجـان، وألبانيــا،      . واليونـان 

، وبـيلاروس،   )ت المتعـددة القوميـا    -دولـة   (وأوغندا، وأوكرانيا، والبوسنة والهرسك، وبوليفيـا       
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وتونس، وجامايكا، والجبل الأسود، والجمهورية الدومينيكية، وجنوب الـسودان، وجورجيـا،           
وسان مارينو، والسنغال، وشيلي، وصربيا، وغامبيا، وقيرغيزسـتان، وكـوت ديفـوار، وليبريـا،              

 .ومالي، والمغرب، وناميبيا، ونيكاراغوا

 علـى   في الميزانية البرنامجيـة   المترتبة  نا بشأن الآثار    وفي الجلسة نفسها، تلا أمين اللجنة بيا        - ١٦
 .مشروع القرار

 أيــضا، أجــرى ممثــل الفلــبين تنقيحــا شــفويا لمــشروع  الــسادسة والأربعــينسة لــوفي الج  - ١٧
مــن المنطــوق  ) ب (٩ في نهايــة الفقــرة  “المتاحــةفي حــدود المــوارد  و”إضــافة عبــارة  القــرار ب

الاقتــضاء، بالمــشاورات الإقليميــة مــع الأشــخاص ومــسترشدا، حــسب ”عبــارة فاســتعيض عــن 
ومـسترشدا بالمـشاورات    ” : بمـا يلـي    “ات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة    ذوي الإعاقة والمنظم  

الإقليميــة مــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة والمنظمــات المعنيــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، وذلــك    
  .“المتاحةفي حدود الموارد حسب الاقتضاء و

 بــصيغته A/C.3/67/L.10/Rev.1 اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار نفــسها،ة وفي الجلــس  - ١٨
 ). مشروع القرار الثالث،٣٢انظر الفقرة (المنقحة شفويا 

 الأمـين العـام   أفـاد نـوفمبر،   / تشرين الثـاني   ٢٨وفي الجلسة الثامنة والأربعين المعقودة في         - ١٩
الآثــار المترتبــة في الميزانيــة  المتعلــق ب اللجنــة بــأن شــعبة تخطــيط الــبرامج والميزانيــة ســحبت بيانهــا  

 . A/C.3/67/L.10/Rev.1البرنامجية على مشروع القرار 

  ).A/C.3/67/SR.48انظر (وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل الفلبين ببيان   - ٢٠
  

  Rev.1 و A/C.3/67/L.11مشروع القرار   - دال  
نـوفمبر، قـام ممثـل الجزائـر،     /لثـاني  تـشرين ا ٨في الجلسة الخامـسة والـثلاثين المعقـودة في        - ٢١
تنفيـذ نتـائج مـؤتمر القمـة العـالمي          ” والصين، بعرض مشروع قرار بعنـوان        ٧٧ مجموعة الـ    باسم

ــشرين     ــة والعـــ ــتثنائية الرابعـــ ــة الاســـ ــة العامـــ ــائج دورة الجمعيـــ ــة ونتـــ ــة الاجتماعيـــ  “للتنميـــ
)A/C.3/67/L.11( ، نصه كالتاليوكان:  

  إن الجمعية العامة،”    
ــش”     ــد في      يرإذ تـ ــذي عقـ ــة الـ ــة الاجتماعيـ ــالمي للتنميـ ــة العـ ــؤتمر القمـ  إلى مـ

ــة العامــة ١٩٩٥مــارس / آذار١٢ إلى ٦كوبنــهاغن في الفتــرة مــن   ، وإلى دورة الجمعي
: مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعـده       ’الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة     
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 الــتي عقــدت في ‘عــالم يتحــول إلى العولمــةتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة للجميــع في ظــل  
  ،٢٠٠٠يوليه / تموز١يونيه إلى / حزيران٢٦جنيف في الفترة من 

 أن إعــلان كوبنــهاغن بــشأن التنميــة الاجتماعيــة وبرنــامج وإذ تعيــد تأكيــد”    
العمل والمبادرات الأخرى مـن أجـل التنميـة الاجتماعيـة الـتي اعتمـدتها الجمعيـة العامـة            

ثنائية الرابعة والعـشرين، وكـذلك إجـراء حـوار عـالمي متواصـل بـشأن                في دورتها الاست  
مسائل التنمية الاجتماعية، تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعيـة للجميـع            

  ،)٦٦/١٢٥ من ديباجة القرار ٢الفقرة (على الصعيدين الوطني والدولي، 
 الإنمائيـة الـواردة فيـه       والأهـداف   إلى إعلان الأمم المتحـدة للألفيـة       وإذ تشير ”    

وإلى الالتــــزامات الـــتي جـــرى التعهــــد بهـــا في مـــؤتمرات القمــــة والمـــؤتمرات الرئيـــسيـة 
والــدورات الاســتثنائية للأمــم المتحــدة، بمــا فيهــا الالتزامــات الــتي جــرى التعهــد بهــا في  

ة  وفي الاجتمـاع العـام الرفيـع المـستوى للجمعيـة العام ـ            ٢٠٠٥مؤتمر القمة العالمي لعام     
  المعني بالأهداف الإنمائية للألفية،

يونيـــه / حزيـــران٢٣ بـــاء المـــؤرخ ٥٧/٢٧٠ إلى قرارهـــا وإذ تـــشير أيـــضا”    
 المتعلـــق بالتنفيـــذ والمتابعـــة المتكـــاملين والمنـــسقين لنتـــائج المـــؤتمرات الرئيـــسية   ٢٠٠٣

  ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
 ٢٠٠٩يوليـــه / تمـــوز٩ المـــؤرخ ٦٣/٣٠٣ إلى قرارهـــا وإذ تـــشير كـــذلك”    

المتعلــق بالوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر المتعلــق بالأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة وتأثيرهــا   
  التنمية، في

 إلى الإعلان الوزاري الـذي اعتمـد في الجـزء الرفيـع المـستوى مـن                 وإذ تشير ”    
ــدورة الموضــوعية للمجلــس الاق  ــصادي والاجتمــاعي لعــام  ال ــون ٢٠١٢ت ــز ’ المعن تعزي

القدرات الإنتاجية والعمالة وتوفير العمل اللائق من أجل القضاء على الفقـر في سـياق       
نمــو اقتــصادي شــامل للجميــع ومــستدام ومنــصف علــى جميــع المــستويات لتحقيــق          

  ،‘الأهداف الإنمائية للألفية
المتعلــق بتــوفير فــرص العمــل  أن برنــامج منظمــة العمــل الدوليــة وإذ تلاحــظ”    

ــة      ــه دور هــام في تحقيــق هــدف تــوفير العمال اللائــق، بأهدافــه الاســتراتيجية الأربعــة، ل
الكاملـة والمنتجـة وفـرص العمـل اللائـق للجميـع، بمـا في ذلـك هدفـه في تـوفير الحمايــة           
ــة        ــشأن العدال ــة ب ــده في إعــلان منظمــة العمــل الدولي ــد تأكي ــة، حــسبما أعي الاجتماعي

عية من أجل عولمة عادلة الذي تم فيه التسليم بالدور المتميـز الـذي تـضطلع بـه                  الاجتما
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المنظمة في العمـل علـى تحقيـق عولمـة منـصفة وبالمـسؤولية الـتي تنـهض بهـا في مـساعدة                       
  دولها الأعضاء فيما تبذله من جهود، وفي الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل،

ــشدد”     ــة    وإذ ت ــز دور لجن ــى ضــرورة تعزي ــة    عل ــة في متابع ــة الاجتماعي التنمي
واســـتعراض مـــؤتمر القمـــة العـــالمي للتنميـــة الاجتماعيـــة ونتـــائج دورة الجمعيـــة العامـــة 

  الاستثنائية الرابعة والعشرين، 
 بــأن المواضــيع الرئيــسية الثلاثــة للتنميــة الاجتماعيــة، أي القــضاء  وإذ تــسلِّم”    

العمــل اللائــق للجميــع وتحقيــق  علــى الفقــر وتــوفير العمالــة الكاملــة والمنتجــة وفــرص   
الإدماج الاجتماعي، مترابطة ويعزز كل منـها الآخـر، وبالتـالي يلـزم تهيئـة بيئـة مؤاتيـة                   

  لتحقيق جميع هذه الأهداف الثلاثة في وقت واحد،
 بـضرورة أن ترتكـز التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة علـى              وإذ تسلِّم أيـضا   ”    

  نهج محوره الناس،
 من أن الآثار السلبية الـتي لا تـزال قائمـة للأزمـة              لغ القلق عن با  وإذ تعرب ”    

ــتي        ــة والتحــديات ال ــواد الغذائي ــة والم ــة وتقلــب أســعار الطاق ــصادية العالمي ــة والاقت المالي
  يطرحها تغير المناخ تعرقل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية،

مرار انعدام الأمـن   بالطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية الحالية واست      وإذ تسلِّم ”    
الغذائي، بما في ذلك تقلب أسعار المواد الغذائية، نتيجـة لتـضافر عـدة عوامـل رئيـسية،                  
هيكلية وظرفية على الـسواء، وتـأثر ذلـك سـلبا أيـضا بمجموعـة عوامـل منـها التـدهور                  
البيئي والجفاف والتصحر وتغير المناخ على الصعيد العالمي والكـوارث الطبيعيـة وعـدم         

كنولوجيــا اللازمــة، وإذ تــسلم أيــضا بــضرورة وجــود التــزام قــوي مــن جانــب تــوفر الت
الحكومات الوطنية والمجتمـع الـدولي ككـل مـن أجـل مواجهـة الأخطـار الرئيـسية الـتي                    
تهدد الأمن الغذائي وضمان ألا تؤدي السياسات المتبعة في مجـال الزراعـة إلى الإخـلال                

  ،بالتجارة وزيادة تفاقم حدة الأزمة الغذائية
 بالحاجة إلى مواصلة تعميم مراعـاة التنميـة المـستدامة في المـستويات              وإذ تُقرّ ”    

كافة من خلال تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعيـة والبيئيـة والإقـرار              
  بالصلات المتبادلة بينها، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها جميعا،

 تحقيـق التنميـة المـستدامة عـن طريـق تـشجيع النمـو                ضرورة وإذ تعيد تأكيد  ”    
الاقتصادي المطرد الشامل العـادل وتهيئـة مزيـد مـن الفـرص للجميـع والحـد مـن أوجـه                     
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عدم المساواة ورفع مستويات المعيشة الأساسية وتدعيم التنمية الاجتماعيـة والانـدماج       
  كامل ومستدام،الاجتماعي المنصفين وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية على نحو مت

ــالغ القلــق ”     ــع    وإذ يــساورها ب ــشرا في جمي ــزال منت  مــن أن الفقــر المــدقع لا ي
بلـــــدان العــالم أيــا كانــت حالتــها الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة وأن نطاقــه يتــسع 
ومظاهره، كـالجوع والاتجـار بالبـشر والمـرض وانعـدام الـسكن اللائـق والأميـة، تـزداد                   

لدان النامية، في الوقت الذي تنوه فيه بالتقدم الكـبير المحـرز في             حدة بوجه خاص في الب    
  أنحاء عديدة من العالم في مجال مكافحة الفقر المدقع،

 بأهمية المجتمع الـدولي في دعـم الجهـود الوطنيـة لبنـاء القـدرات في        وإذ تسلِّم ”    
 تتحمـل  مجال التنمية الاجتماعية، في الوقـت الـذي تـسلم فيـه بـأن الحكومـات الوطنيـة                

  المسؤولية في المقام الأول في هذا الصدد،
ــصفة وضــرورة أن يفــضي النمــو إلى    وإذ تؤكــد”     ــة المن  دعمهــا القــوي للعولم

القضاء على الفقر وإلى الالتـزام بالاسـتراتيجيات والـسياسات الـتي تهـدف إلى تـشجيع                
ئـق للجميـع    تحقيق العمالـة الكاملـة والمنتجـة والمختـارة بحريـة وتـوفير فـرص العمـل اللا                 

وضــرورة أن تــشكل هــذه الأهــداف عنــصرا رئيــسيا في الــسياسات الوطنيــة والدوليــة   
المتبعة في هذا الصدد والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما فيها استراتيجيات الحـد مـن      
الفقر، وإذ تعيد تأكيد ضرورة إدماج توفير العمالة والعمل اللائق في صلب سياسـات              

ع المراعــاة التامــة لتــأثير العولمــة الــتي لا يجــري في معظــم الحــالات   الاقتــصاد الكلــي، م ــ
  تقاسم وتوزيع منافعها وتكاليفها على نحو متكافئ، ولبعدها الاجتماعي،

 بضرورة تعزيز فرص استفادة البلدان النامية مـن فوائـد التجـارة،             وإذ تسلِّم ”    
  ،الاجتماعيةة بما في ذلك تجارة المنتجات الزراعية، من أجل تشجيع التنمي

ــضا ”     ــسلِّم أيـ ــل     وإذ تـ ــق التكامـ ــيلة لتحقيـ ــاعي وسـ ــاج الاجتمـ ــأن الإدمـ  بـ
الاجتماعي وأمر بالغ الأهمية لتعزيز قيام مجتمعـات مـستقرة وآمنـة ومنـسجمة وسـلمية           

  وعادلة ولتحسين الترابط الاجتماعي من أجل تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
   العام؛ بتقرير الأمينتحيط علما  - ١”    
 بإعـــادة تأكيـــد الحكومـــات إرادتهـــا مواصـــلة تنفيـــذ إعـــلان  ترحـــب  - ٢”    

كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل والتزامها بذلك، وبخاصة بالقـضاء           
علــى الفقــر وتعزيــز العمالــة الكاملــة والمنتجــة والنــهوض بالإدمــاج الاجتمــاعي لإقامــة  

  يع؛مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجم
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ــهاغن    تــسلِّم  - ٣”     ــأن تنفيــذ الالتزامــات الــتي جــرى التعهــد بهــا في كوبن  ب
وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، أمـران      
يعــزز كــل منــهما الآخــر، وأن للالتزامــات الــتي جــرى التعهــد بهــا في كوبنــهاغن أهميــة 

  إنمائي متماسك محوره الناس؛حاسمة في التوصل إلى نهج 
 أن لجنة التنمية الاجتماعية لا تزال هي المسؤولة في المقام           تعيد تأكيد   - ٤”    

ــائج دورة     ــة ونت الأول عــن متابعــة واســتعراض مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعي
ــسي في الأم ــ      ــل الرئي ــل المحف ــا تمث ــشرين، وأنه ــة والع ــة الاســتثنائية الرابع ــة العام م الجمعي

المتحدة لإجراء حوار عالمي مكثف بشأن مسائل التنميـة الاجتماعيـة، وتهيـب بالـدول               
الأعــضاء والوكــالات المتخصــصة التابعــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا  

  المعنية والمجتمع المدني أن تعزز دعمها لأعمال اللجنة؛
ــالغ القلــق    - ٥”     ــة والا تعــرب عــن ب ــة المالي ــة   مــن أن الأزم ــصادية العالمي قت

وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية وانعدام الأمن الغـذائي والتحـديات الـتي يطرحهـا               
تغير المناخ وعدم تحقيق أي نتائج حتى الآن في المفاوضات التجارية المتعـددة الأطـراف              

  لا تزال تؤثر سلبا في التنمية الاجتماعية؛
وطنيــة حيــز لإقــرار الــسياسات،  أهميــة أن يتــاح للحكومــات التؤكــد  - ٦”    

وبخاصـــة في مجـــالات الإنفـــاق الاجتمـــاعي وبـــرامج الحمايـــة الاجتماعيـــة، وتهيـــب        
ــها        ــق تنميت ــة في تحقي ــدان النامي ــة والجهــات المانحــة دعــم البل ــة الدولي بالمؤســسات المالي
الاجتماعية بما يتماشى مع أولوياتها واسـتراتيجياتها الوطنيـة بوسـائل مـن بينـها تخفيـف                 

  ء الديون؛عب
 بــأن المفهــوم الواســع للتنميــة الاجتماعيــة الــذي تم تأكيــده في   تــسلِّم  - ٧”    

مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة وفي دورة الجمعيــة العامــة الاســتثنائية الرابعــة   
والعــشرين لم يؤخــذ بــه بــصورة كاملــة في صــنع الــسياسات علــى الــصعيدين الــوطني     

 مــسألة القــضاء علــى الفقــر جــزءا رئيــسيا في الــسياسة والــدولي، وأنــه في حــين تــشكل
الإنمائية والخطاب الإنمائي، ينبغـي إيـلاء مزيـد مـن الاهتمـام للالتزامـات الأخـرى الـتي                   
ــاج       ــة والإدمـ ــة بالعمالـ ــات المتعلقـ ــيما الالتزامـ ــة، ولا سـ ــؤتمر القمـ ــا في مـ ــق عليهـ اتفـ

امـة بـين صـنع      الاجتماعي التي تضررت بـدورها أيـضا مـن عـدم وجـود صـلة بـصفة ع                 
  السياسات الاقتصادية وصنع السياسات الاجتماعية؛

   بـــــأن عقـــــد الأمـــــم المتحـــــدة الأول للقـــــضاء علـــــى الفقـــــر  تقـــــر  - ٨”    
الذي بـدأ بعـد مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة قـد أرسـى                   ) ٢٠٠٦-١٩٩٧(
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ن الـوطني   الرؤية الطويلة الأجل للجهود المستمرة والمتـضافرة الـتي تبـذل علـى الـصعيدي              
  والدولي من أجل القضاء على الفقر؛

 بأن تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات خـلال العقـد            تسلِّم  - ٩”    
ــا       ــة، في قراره ــة العام ــإعلان الجمعي ــات، وترحــب ب ــرق إلى مــستوى التوقع الأول لم ي

، بدء عقـد الأمـم المتحـدة الثـاني          ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٢/٢٠٥
من أجل تقـديم الـدعم الفعـال والمنـسق لتحقيـق            ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(لقضاء على الفقر    ل

الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا ذات الــصلة بالقــضاء علــى الفقــر، بمــا فيهــا           
  الأهداف الإنمائية للألفية؛

 علــى أن المــؤتمرات الرئيــسية ومــؤتمرات القمــة الــتي تعقــدها  تــشدد  - ١٠”    
 والاجتمـاع   ٢٠٠٥فيها مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام         الأمم المتحدة، بما    

العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعـني بالأهـداف الإنمائيـة للألفيـة والمـؤتمر الـدولي                 
لتمويــل التنميــة، في توافــق آراء مــونتيري المنبثــق منــه، قــد عــززت الأولويــة والــضرورة 

  ار خطة الأمم المتحدة للتنمية؛الملحة للقضاء على الفقر في إط
 علـــى أن سياســـات القـــضاء علـــى الفقـــر ينبغـــي أن تـــشدد أيـــضا  - ١١”    

تتصدى للفقر بمعالجة أسبابه الجذرية والهيكلية ومظاهره، وعلى ضرورة إدمـاج تـدابير             
  العدالة والحد من أوجه عدم المساواة وتمكين الفقراء في تلك السياسات؛

ل بلـــد مـــسؤول في المقـــام الأول عـــن تنميتـــه  أن كـــتعيـــد تأكيـــد  - ١٢”    
ــسياسات       ــة دور الـــ ــد أهميـــ ــالاة في تأكيـــ ــه لا مغـــ ــة وأنـــ ــصادية والاجتماعيـــ الاقتـــ
والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتـشدد علـى أهميـة اتخـاذ تـدابير فعالـة، بمـا في ذلـك                    

ناميـة  وضع آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهـود الـتي تبـذلها البلـدان ال               
من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقـر وتعزيـز              

  نظمها الديمقراطية؛
ــة لتحقيــق    تؤكــد  - ١٣”     ــالغ الأهمي ــة شــرط مــسبق ب ــة مؤاتي  أن وجــود بيئ

العدالة والتنمية الاجتماعية، وأنه في حين أن النمـو الاقتـصادي أمـر ضـروري لتحقيـق                
ة شاملة للجميع محورها النـاس، فـإن عـدم المـساواة والتـهميش المتأصـلين                تنمية مستدام 

يشكلان عائقا أمام النمو المطرد والواسع النطاق المطلوب لتحقيقها، وتسلم بـضرورة            
تحقيق التوازن وكفالة التكامل بين التدابير الرامية إلى تحقيق النمو والتـدابير الراميـة إلى               

  الاجتماعية للتأثير في مستويات الفقر بشكل عام؛تحقيق العدالة الاقتصادية و
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 أن استقرار النظم المالية العالمية والمـسؤولية الاجتماعيـة          تؤكد أيضا   - ١٤”    
للشركات ومساءلتها والسياسات الاقتصادية الوطنية الـتي تـؤثر في أصـحاب المـصلحة              

ــة مؤاتيــــة لتعزيــــز النمــــو الاق    ــة بيئــــة دوليــ ــية لتهيئــ تــــصادي الآخــــرين أمــــور أساســ
  الاجتماعية؛ والتنمية

ــسلِّم  - ١٥”     ــات     ت ــسان والحري ــع حقــوق الإن ــرام جمي ــز احت ــضرورة تعزي  ب
ــة إلحاحــا لــدى النــاس الــذين      ــة أشــد الاحتياجــات الاجتماعي الأساســية مــن أجــل تلبي
يعيــشون في فقــر، بطــرق عــدة منــها تــصميم وإنــشاء آليــات مناســبة لتــدعيم وتوطيــد    

   الديمقراطي؛المؤسسات الديمقراطية والحكم
 الالتــزام بتحقيــق المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة تعيــد تأكيــد  - ١٦”    

وتعميم مراعـاة المنظـور الجنـساني في جميـع الجهـود المبذولـة مـن أجـل التنميـة، تـسليما                      
منها بما لذلك مـن أهميـة بالغـة لتحقيـق التنميـة المـستدامة وللجهـود المبذولـة مـن أجـل                       

قــر والمــرض وتعزيــز الــسياسات والــبرامج الــتي تــؤدي إلى زيــادة   مكافحــة الجــوع والف
مــشاركة المــرأة بالكامــل، كــشريك متكــافئ مــع الرجــل، في جميــع مجــالات الحيــاة          
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان هذه المشاركة وتوسـيع نطاقهـا،           

يـع مـا لهـا مـن حقـوق      وزيادة فرص حصولها على جميع الموارد اللازمة لكي تمـارس جم         
الإنــسان والحريــات الأساســية علــى نحــو تــام عــن طريــق إزالــة الحــواجز الــتي مــا زالــت 
تعترض طريقها، بما في ذلك كفالة توفير العمالة الكاملـة والمنتجـة والعمـل اللائـق لهـا،          

  على قدم المساواة مع الرجل، وتعزيز استقلالها الاقتصادي؛
يــز مــشاركة النــاس بــشكل فعــال في   الحكومــات علــى تعزتــشجع  - ١٧”    

ــات      ــيط سياســ ــسياسية وفي تخطــ ــصادية والــ ــة والاقتــ ــة والاجتماعيــ ــشطة المدنيــ الأنــ
واستراتيجيات الإدماج الاجتماعي وتنفيذها، من أجل المضي قدما في تحقيـق أهـداف             
ــق       ــع وتحقي ــق للجمي ــة وفــرص العمــل اللائ ــة الكامل ــوفير العمال القــضاء علــى الفقــر وت

  اعي؛الإدماج الاجتم
 الالتزام بتعزيز فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة        تعيد تأكيد   - ١٨”    

بحرية، بما في ذلك لأشد الفئات حرمانا، وتوفير فـرص العمـل اللائـق للجميـع، وتعيـد                  
أيضا تأكيد أن ثمة حاجة ملحة إلى تهيئـة بيئـة مؤاتيـة علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي                     

والمنتجة والعمل اللائق للجميع كأساس للتنميـة المـستدامة، وأن          لتوفير العمالة الكاملة    
تهيئة بيئة تدعم الاسـتثمار والنمـو ومباشـرة الأعمـال الحـرة أمـر أساسـي لإيجـاد فـرص                     
عمــل جديــدة، وأن اســتراتيجيات تنميــة المــوارد البــشرية ينبغــي أن تكــون مبنيــة علــى   
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بــين التعلــيم والــصحة والتــدريب الأهــداف الإنمائيــة الوطنيــة الــتي تكفــل الــربط القــوي 
ــستجيب       ــسية وتـ ــة وتنافـ ــة منتجـ ــوة عاملـ ــى قـ ــاظ علـ ــى الحفـ ــساعد علـ ــة وتـ والعمالـ
لاحتياجـــات الاقتـــصاد، وتعيـــد كـــذلك تأكيـــد أن إتاحـــة الفـــرص للرجـــال والنـــساء 
للحصول على عمل منتج في ظـل أوضـاع تتـسم بالحريـة والإنـصاف والأمـن وكرامـة                  

اء علـى الجـوع والفقـر وتحـسين الرفـاه الاقتـصادي             الإنسان أمـر أساسـي لكفالـة القـض        
والاجتماعي للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لجميـع الـدول            

  وتحقيق عولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة كاملة؛
 أهميـة إزالـة العقبـات الـتي تعتـرض إعمـال حـق الـشعوب في                  تؤكد  - ١٩”    

لـشعوب الـتي تخـضع للهيمنـة الاسـتعمارية أو غـير ذلـك مـن         تقرير المـصير، ولا سـيما ا    
ــها        ــارا ســلبية في تنميت ــتي تخلــف آث ــة أو الاحــتلال الأجــنبي ال ــة الخارجي أشــكال الهيمن

  الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إقصاؤها من أسواق العمل؛
 ضــرورة التــصدي لجميــع أشــكال العنــــف، بمظاهــــره  تعيــد تأكيــد  - ٢٠”    

دة، بمــا فيــه العنــف العــائلي، وبخاصــة ضــد النــساء والأطفــال وكبــار الــسن          المتعــــد
والأشخاص ذوي الإعاقة، والتمييـز، بمـا في ذلـك كراهيـة الأجانـب، وتقـر أيـضا بـأن                    
العنف يزيد التحديات التي تواجهها الدول والمجتمعـات في القـضاء علـى الفقـر وتـوفير                 

ميـع وتحقيـق الإدمـاج الاجتمـاعي، وتقـر          العمالة الكاملـة والمنتجـة والعمـل اللائـق للج         
أيضا بأن الإرهاب والاتجـار بالأسـلحة والجريمـة المنظمـة والاتجـار بالأشـخاص وغـسل                 
الأمــوال والتراعــات العرقيــة والدينيــة والحــروب الأهليــة وأعمــال القتــل الــتي ترتكــب    
 بــدوافع سياســية والإبــادة الجماعيــة تــشكل أخطــارا أساســية تهــدد المجتمعــات وتطــرح  
تحديات متزايدة أمام الدول والمجتمعـات في سـعيها إلى تهيئـة الظـروف المؤاتيـة لتحقيـق                  
التنمية الاجتماعية، وتوفر كذلك أسبابا لـدعوة الحكومـات بـصفة عاجلـة وملحـة إلى                
أن تتخذ، فرادى وعنـد الاقتـضاء بـصفة مـشتركة، إجـراءات مـن أجـل تعزيـز تماسـك                     

  نوع وحمايته وتقدير قيمته؛النسيج الاجتماعي مع الاعتراف بالت
 إلى صــناديق الأمــم المتحــدة وبرامجهــا ووكالاتهــا أن تعمــم   تطلــب  - ٢١”    

مراعاة هدف العمالـة الكاملـة والمنتجـة والعمـل اللائـق للجميـع في سياسـاتها وبرامجهـا               
وأنشطتها، وأن تدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تحقيـق هـذا الهـدف،         

  سات المالية إلى دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد؛وتدعو المؤس
ــسلِّم  - ٢٢”     ــضا     ت ــق يتطلــب أي ــة والعمــل اللائ ــة الكامل ــز العمال ــأن تعزي  ب

الاستثمار في التعلـيم والتـدريب وتنميـة المهـارات للنـساء والرجـال والفتيـات والفتيـان            
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ــة الــصحية وتطبيــق معــايير ا    ــة والرعاي ــة الاجتماعي ــز نظــم الحماي ــة، وتعزي لعمــل الدولي
وتحث الدول، إضافة إلى الكيانات ذات الـصلة في منظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات                 
الدولية والإقليمية، حسب الاقتضاء، كل في مجال اختـصاصه، وكـذلك المجتمـع المـدني          
والقطاع الخاص ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية ووسائط الإعلام وغيرهـا           

 المعنيـة، علـى مواصـلة وضـع وتعزيـز الـسياسات والاسـتراتيجيات               من الجهات الفاعلـة   
والبرامج للسعي بشكل خـاص إلى تحـسين قابليـة المـرأة والـشباب للتوظيـف، ولكفالـة                  
استفادة الفئتين من العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق، وذلك بطرق منـها تحـسين              

 وتطوير المهـارات والتـدريب المهـني،        استفادة الفئتين من التعليم النظامي وغير النظامي      
ــداني          ــك في مي ــا في ذل ــد، بم ــتعلم عــن بع ــاة، وال ــدى الحي ــدريب م ــادة الت ــتعلم وإع وال
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات المبـادرة الاقتـصادية الحـرة، ولا سـيما في              
البلـــدان الناميـــة، لتحقيـــق أهـــداف منـــها دعـــم تمكـــين المـــرأة اقتـــصاديا عـــبر مختلـــف   

  حياتها؛ راحلم
 التـــشجيع علـــى الأخـــذ بـــنُهج مبتكـــرة في تـــصميم وتنفيـــذ  تؤيـــد  - ٢٣”    

السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق العمالة للجميـع، بمـا في ذلـك لمـن ظلـوا معطلـين                   
لوقــت طويــل، وتــسلم بــأن العمالــة الكاملــة والمنتجــة وتــوفير العمــل اللائــق للجميــع،   

لمبـادئ والحقـوق الأساسـية المتعلقـة بالعمـل والعلاقــة      يـشمل الحمايـة الاجتماعيـة وا    بمـا 
ــع      ــة المــستدامة لجمي ــة الأطــراف والحــوار الاجتمــاعي، عنــصران رئيــسيان للتنمي الثلاثي

  البلدان ويمثلان بالتالي هدفا ذا أولوية من أهداف التعاون الدولي؛
 الـــدول علـــى تـــصميم وتنفيـــذ سياســـات واســـتراتيجيات  تُـــشجع  - ٢٤”    

الفقر وتوفير العمالة الكاملة وفـرص العمـل اللائـق للجميـع، بمـا في ذلـك                 للقضاء على   
تهيئة فرص العمالة الكاملة والمنتجة المدفوع لقاءها أجـور مناسـبة وكافيـة، وسياسـات               
واستراتيجيات للإدمـاج الاجتمـاعي تعـزز المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة وتلـبي                   

 قبيــل الــشباب والأشــخاص ذوي الإعاقــة الاحتياجــات الخاصــة لفئــات اجتماعيــة مــن 
وكبار السن والمهـاجرين والـشعوب الأصـلية، مـع مراعـاة شـواغل هـذه الفئـات لـدى                    

  وضع خطط بشأن البرامج والسياسات الإنمائية وتنفيذها وتقييمها؛
 ضرورة تخـصيص مـوارد كافيـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال                تؤكد  - ٢٥”    

بمـا في ذلـك عـدم المـساواة في فـرص المـشاركة في               التمييز ضد المـرأة في مكـان العمـل،          
سوق العمل وعدم المـساواة في الأجـور، والتوفيـق بـين العمـل والحيـاة الخاصـة للنـساء                    

  والرجال على حد سواء؛
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 بأهمية الصلة بين الهجرة الدوليـة والتنميـة الاجتماعيـة، وتؤكـد             تقر  - ٢٦”    
قــات العمــل مــع العمــال المهــاجرين أهميــة إنفــاذ قــانون العمــل بفعاليــة فيمــا يتــصل بعلا

وظروف عملهم، ومنها ما يتعلـق بـأجورهم وحالتـهم الـصحية وسـلامتهم في أمـاكن                 
  العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛

ــوِّه  - ٢٧”     ــة    تنـ ــالمي للتنميـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــاد مـ ــذ انعقـ ــرز منـ ــدم المحـ  بالتقـ
ج الاجتمـاعي وتـشجيعه،    في معالجـة الإدمـا   ١٩٩٥الاجتماعية في كوبنـهاغن في عـام        

ــام        ــشيخوخة لع ــة بال ــة المتعلق ــد الدولي ــها اعتمــاد خطــة عمــل مدري  ٢٠٠٢بطــرق من
ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وإعــلان     وبرنــامج العمــل العــالمي للــشباب واتفاقي

  الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وإعلان ومنهاج عمل بيجين؛
نمو الاقتصادي على نحو أكثر إنصافا       ضرورة توزيع فوائد ال    تؤكد  - ٢٨”    

ــة      ــرامج اجتماعي ــة شــاملة، بمــا في ذلــك ب ــرامج اجتماعي وضــرورة وضــع سياســات وب
مناسبة للتحويلات النقدية وإيجاد فرص العمل ونظـم الحمايـة الاجتماعيـة لـسد فجـوة              

  عدم المساواة وتفادي أي إمكانية لتعميقها؛
 الاجتماعيـة للاقتـصادات النظاميـة        بأهمية توفير نظـم الحمايـة      تسلِّم  - ٢٩”    

ــة علــى حــد ســواء كــأدوات لتحقيــق الإنــصاف والإدمــاج والاســتقرار       وغــير النظامي
والتماسك في المجتمعات، وتـشدد علـى أهميـة دعـم الجهـود الوطنيـة الراميـة إلى إدمـاج               

  العمال غير النظاميين في الاقتصاد النظامي؛
ر ينبغـي أن تكفـل، في جملـة          أن سياسـات القـضاء علـى الفق ـ        تؤكد  - ٣٠”    

أمــور، حــصول الأشــخاص الــذين يعيــشون في فقــر علــى التعلــيم والخــدمات الــصحية   
والمياه والمرافق الصحية وغير ذلك مـن الخـدمات العامـة والاجتماعيـة والحـصول علـى                 
ــة      ــا والمعرف المــوارد المنتجــة، بمــا في ذلــك القــروض والأراضــي والتــدريب والتكنولوجي

ن تكفــل مــشاركة المــواطنين والمجتمعــات المحليــة في اتخــاذ القــرارات       والمعلومــات، وأ
  المتعلقة بسياسات التنمية الاجتماعية وبرامجها في هذا الصدد؛

 بـضرورة أن يـشمل الإدمـاج الاجتمـاعي للأشـخاص الـذين              تسلِّم  - ٣١”    
ــا التغ      ــا فيه ــها، بم ــسانية الأساســية وتلبيت ــاة احتياجــاتهم الإن ــر مراع ــشون في فق ــة يعي ذي

والصحة والمياه والمرافق الصحية والسكن والحصول علـى فـرص التعلـيم والعمـل، عـن       
  طريق استراتيجيات إنمائية متكاملة؛

 ضـرورة أن تهـدف سياسـات الإدمـاج الاجتمـاعي إلى             تعيد تأكيد   - ٣٢”    
تقليل أوجه عدم المساواة وتعزيز فرص الحصول على الخـدمات الاجتماعيـة الأساسـية              
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تعليم للجميع والرعاية الصحية والقضاء على التمييز وزيادة مشاركة الفئـات           وتوفير ال 
ــة،        ــسن والأشــخاص ذوو الإعاق ــار ال ــشباب وكب ــا، وبخاصــة ال ــة وإدماجه الاجتماعي
ومواجهة مـا تطرحـه العولمـة والإصـلاحات الـتي يتطلبـها الـسوق مـن تحـديات للتنميـة                   

  ان من العولمة؛الاجتماعية لكي ينتفع جميع الناس في جميع البلد
 الحكومــات علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع الكيانــات المعنيــة،  تحــث  - ٣٣”     

بوضع نظم للحماية الاجتماعية تتـصدى لعـدم المـساواة والاسـتبعاد الاجتمـاعي وتحـد                
منهما وبزيادة فعاليتها وتغطيتـها أو توسـيع نطاقهمـا، حـسب الاقتـضاء، بحيـث ينتفـع                  

الاقتــصاد غـير النظــامي، مــع الإقــرار بــضرورة أن تــوفر  منـها أيــضا العــاملون في قطــاع  
نظمُ الحمايـة الاجتماعيـة الـضمانَ الاجتمـاعي وأن تـدعم المـشاركةَ في سـوق العمـل،                   
وتدعو منظمة العمـل الدوليـة إلى تعزيـز اسـتراتيجياتها للحمايـة الاجتماعيـة وسياسـاتها         

ومـات علـى أن تركـز،     المتعلقة بتوسيع نطاق تغطية الـضمان الاجتمـاعي، وتحـث الحك          
مـــع مراعـــاة الظـــروف الوطنيـــة، علـــى احتياجـــات الـــسكان الـــذين يعيـــشون في فقـــر 

المعرضين للفقر، وأن تولي اهتماما خاصا لمسألة استفادة الجميـع مـن نظـم الـضمان                 أو
ــة يمكــن         ــة الاجتماعي ــدنيا للحماي ــأن الحــدود ال ــرار ب ــع الإق ــية، م ــاعي الأساس الاجتم

  صدي للفقر والضعف؛توفر قاعدة عامة للت أن
 إلى منظومــة الأمــم المتحــدة مواصــلة دعــم الجهــود الوطنيــة  تطلــب  - ٣٤”   

التي تبذلها الدول الأعضاء لتحقيق التنميـة الاجتماعيـة الـشاملة للجميـع بطريقـة تتـسم                 
  بالاتساق والتنسيق؛ 

 الالتزام بالنهوض بحقـوق الـشعوب الأصـلية في ميـادين      تعيد تأكيد   - ٣٥”    
والعمالة والسكن والمرافـق الـصحية والـصحة والـضمان الاجتمـاعي، وتلاحـظ              التعليم  

الاهتمـــام الـــذي تحظـــى بـــه تلـــك الميـــادين في إعـــلان الأمـــم المتحـــدة بـــشأن حقـــوق  
  الأصلية؛ الشعوب

 بــضرورة وضــع سياســات التنميــة الاجتماعيــة علــى نحــو       تــسلِّم  - ٣٦”    
ن الفقـر ظـاهرة متعـددة الأبعـاد،         متكامل وواضح وقائم على المشاركة، إقرارا منها بـأ        

وتــدعو إلى وضــع سياســات عامــة مترابطــة فيمــا بينــها في هــذا الــشأن، وتــشدد علــى    
  ضرورة إدماج السياسات العامة في استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه؛

 بالدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع العام بوصـفه مـصدر             تقر  - ٣٧”    
ة تفـضي إلى تـوفير العمالـة الكاملـة والمنتجـة والعمـل اللائـق                عمالة وبأهميته في تهيئة بيئ    

  للجميع بشكل فعال؛
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 بالدور المهم الذي يمكـن أن يـضطلع بـه القطـاع الخـاص               تقر أيضا   - ٣٨”    
في جذب اسـتثمارات جديـدة وتـوفير العمالـة والتمويـل لتحقيـق التنميـة وفي النـهوض             

اللائق؛ وتـشجع القطـاع الخـاص علـى         بالجهود من أجل توفير العمالة الكاملة والعمل        
المساهمة في توفير العمل اللائق للجميع وتهيئة فرص العمل للنـساء والرجـال علـى حـد                 
ســواء، ولا ســيما للــشباب، بطــرق منــها إقامــة الــشراكات مــع المؤســسات الــصغيرة      

  والمتوسطة الحجم والتعاونيات؛
لاجتماعيـــة  بـــضرورة اتخـــاذ خطـــوات لاســـتباق العواقـــب اتـــسلِّم  - ٣٩”    

والاقتـــصادية الـــسلبية للعولمـــة وتـــداركها مـــع إعطـــاء الأولويـــة للقطاعـــات الزراعيـــة   
والقطاعات غير الزراعية وتعظيم فوائدها للفقراء الـذين يعيـشون ويعملـون في المنـاطق             
الريفيــة، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص لتنميــة المــشاريع البالغــة الــصغر والمــشاريع الــصغيرة    

ــن أجــل     والمتوســطة الحجــم، و  ــاف، م ــصادات الكف ــة، ولاقت ــاطق الريفي بخاصــة في المن
  ضمان تفاعلها بأمان مع الاقتصادات الأكبر حجما؛

ــة   تـــسلِّم أيـــضا  - ٤٠”     ــام الـــلازم لتحقيـــق التنميـ  بـــضرورة إيـــلاء الاهتمـ
  الاجتماعية لسكان المناطق الحضرية، وبخاصة الفقراء الذين يعيشون في تلك المناطق؛

 بـــضرورة إعطـــاء الأولويـــة للاســـتثمار في التنميـــة  ذلكتـــسلِّم كـــ  - ٤١”    
الزراعية المستدامة وزيادة الإسهام فيها، وكذلك في هيكل أساسي مالي يتيح مجموعـة             
متنوعة من المنتجات والخدمات المستدامة للمشاريع البالغة الـصغر والمـشاريع الـصغيرة             

يــات وغيرهــا مــن أشــكال والمتوســطة الحجــم ومباشــرة الأعمــال الحــرة في إطــار التعاون
المــشاريع الاجتماعيــة، ومــشاركة المــرأة في ذلــك ومباشــرتها الأعمــال الحــرة كوســيلة    

  لتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع؛
ــد   - ٤٢”     ــد تأكيـ ــة     تعيـ ــشأن تلبيـ ــا بـ ــد بهـ ــرى التعهـ ــتي جـ ــات الـ  الالتزامـ

، وتـشدد علـى النـداء    ٢٠٠٥ي لعـام  الاحتياجات الخاصة لأفريقيا في مؤتمر القمة العالم    
الذي وجهه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق في منظومـة الأمـم المتحـدة              
والجهود المستمرة الرامية إلى مواءمة المبادرات الحالية بـشأن أفريقيـا، وتطلـب إلى لجنـة      

عـاد الاجتماعيـة   التنمية الاجتماعية أن تواصـل إيـلاء الاهتمـام الواجـب في أعمالهـا للأب            
  للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛

 أن للتعـــاون الـــدولي، في هـــذا الـــسياق، دورا تعيـــد أيـــضا تأكيـــد  - ٤٣”    
أساسيا في مساعدة البلـدان الناميـة، ومـن بينـها أقـل البلـدان نمـوا، علـى تعزيـز قـدراتها                       

  البشرية والمؤسسية والتكنولوجية؛
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لمجتمـع الـدولي جهـوده لتهيئـة بيئـة مؤاتيـة             ضـرورة أن يعـزز ا      تؤكد  - ٤٤”    
للتنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريق زيادة إمكانية وصول البلـدان الناميـة              
إلى الأســواق ونقــل التكنولوجيــا بــشروط متفــق عليهــا بــين الأطــراف وتقــديم المعونــة   

  المالية وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية؛
 أن التجــارة الدوليــة والــنظم الماليــة المــستقرة يمكــن أن تؤكــد أيــضا  - ٤٥”    

تكون أدوات فعالة لتهيئة الظروف المؤاتية لتنمية جميـع البلـدان وأن الحـواجز التجاريـة       
ــة، وبخاصــة في      ــأثيرا ســلبيا في نمــو العمال ــزال تــؤثر ت ــة لا ت وبعــض الممارســات التجاري

  البلدان النامية؛
ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني  بــأن الحكــم الرشــيد وتقــر  - ٤٦”    

والــدولي أمــران أساســيان للنمــو الاقتــصادي المطــرد والتنميــة المــستدامة والقــضاء علــى  
  الفقر والجوع؛

 البلدان المتقدمة النمو على بذل جهـود ملموسـة، إن لم تكـن              تحث  - ٤٧”    
 في ٠,٧قد فعلت ذلـك بعـد وفقـا لالتزاماتهـا، مـن أجـل تحقيـق هـدفي تخـصيص نـسبة                 

المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة للبلـدان الناميـة وتخـصيص                 
ــين     ــا ب ــراوح م ــسبة تت ــصالح     ٠,٢ و ٠,١٥ن ــومي الإجمــالي ل ــا الق ــن ناتجه ــة م  في المائ

البلـــدان نمـــوا، وتـــشجع البلـــدان الناميـــة علـــى الاســـتفادة مـــن التقـــدم المحـــرز في   أقـــل
الإنمائيــة الرسميــة بفعاليــة للمــساعدة علــى تحقيــق الأهــداف  اســتخدام المــساعدة  كفالــة

  والغايات الإنمائية؛
 الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الوفاء بجميـع التزاماتهمـا           تحث  - ٤٨”    

بتلبية الطلب على تحقيق التنميـة الاجتماعيـة، بمـا في ذلـك تقـديم الخـدمات والمـساعدة                   
المالية والاقتصادية العالمية التي تؤثر بـصفة خاصـة         الاجتماعية، الذي نشأ نتيجة للأزمة      

  في أكثر الفئات فقرا وضعفا؛
 بالمساهمة المقدمة لتعبئة الموارد من أجل التنميـة الاجتماعيـة           ترحب  - ٤٩”    

عن طريق اتخاذ مجموعات مـن الـدول الأعـضاء، اسـتنادا إلى آليـات التمويـل المبتكـرة،             
ت الــتي ترمــي إلى تعزيــز إمكانيــة حــصول البلــدان  مبــادرات طوعيــة، بمــا فيهــا المبــادرا 

النامية على الدواء بأسعار معقولة وعلى أساس مـستدام ويمكـن التنبـؤ بـه، مثـل المرفـق                   
الــدولي لــشراء الأدويــة، وغــير ذلــك مــن المبــادرات مــن قبيــل مرفــق التمويــل الــدولي      

ــإعلان نيو      ــوه ب ــسبقة للقاحــات، وتن ــسوق الم ــات ال ــشروع التزام ــورك للتحــصين وم ي
 الذي أعلن بموجبه بدء مبـادرة العمـل مـن أجـل             ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٠الصادر في   
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مكافحة الجوع والفقر ودعي فيه إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لجمع الأموال الـتي تمـس                
الحاجة إليها للمساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة وإكمـال المعونـة الأجنبيـة        

  كانية التنبؤ بها على المدى الطويل؛وضمان استقرارها وإم
 أن التنميــة الاجتماعيــة تتطلــب مــن جميــع الجهــات      تعيــد تأكيــد   - ٥٠”    

ــع المـــدني      ــا منظمـــات المجتمـ ــا فيهـ ــة، بمـ ــة التنميـ ــة أن تـــشارك بنـــشاط في عمليـ الفاعلـ
والشركات والمشاريع التجاريـة الـصغيرة، وأن الـشراكات بـين جميـع الجهـات الفاعلـة                 

بحت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الـوطني والـدولي لتحقيـق التنميـة            المعنية قد أص  
الاجتماعية، وتعيد أيضا تأكيد أن الـشراكات بـين الحكومـة والمجتمـع المـدني والقطـاع                 
الخاص، داخل البلدان، يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيـق أهـداف التنميـة الاجتماعيـة؛                

دل المعلومـات والمعـارف المتعلقـة بتـوفير العمـل           وتقر بأهمية الجهـود المبذولـة لتعزيـز تبـا         
اللائق للجميـع وتهيئـة فـرص العمـل، بمـا في ذلـك مبـادرات إيجـاد فـرص عمـل مراعيـة                
للبيئة وما يتصل بها من مهارات، ولتيسير دمج البيانـات المتـصلة بـذلك في الـسياسات                 

  الوطنية المتبعة في مجالي الاقتصاد والعمالة؛
ــشدد  - ٥١”     ــوطني    علــى مــس ت ــصعيدين ال ؤولية القطــاع الخــاص، علــى ال

والدولي، بمـا في ذلـك الـشركات الـصغيرة والكـبيرة والـشركات عـبر الوطنيـة، لا عـن                
الآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها فحسب، بل أيضا عن الآثـار الإنمائيـة والاجتماعيـة           

هماتها مـن أجـل تحقيـق     والجنسانية والبيئية لتلك الأنـشطة والتزاماتهـا تجـاه عمالهـا ومـسا            
التنمية المستدامة، بما في ذلـك التنميـة الاجتماعيـة، وتـشدد علـى ضـرورة اتخـاذ تـدابير                     
محــددة بــشأن مــسؤولية الــشركات ومــساءلتها، بطــرق منــها مــشاركة جميــع أصــحاب 
  المصلحة المعنيين من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛

أهميــة تعزيــز المــسؤولية والمــساءلة الاجتمــاعيتين للــشركات،  تؤكــد  - ٥٢”    
وتشجع علـى الأخـذ بالممارسـات التجاريـة المـسؤولة، مثـل الممارسـات التجاريـة الـتي                   
ــار       ــاره الآث ــدعو القطــاع الخــاص إلى أن يأخــذ في اعتب ــالمي، وت ــا الاتفــاق الع ــروج له ي

ة والاجتماعيـة والمتعلقـة بحقـوق       الاقتصادية والمالية لمـشاريعه إلى جانـب آثارهـا الإنمائي ـ         
الإنسان والآثـار الجنـسانية والبيئيـة، وتـشدد علـى أهميـة إعـلان منظمـة العمـل الدوليـة                     

  الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية؛
 بالــدول الأعــضاء أن تنظــر في القــدرات الإنتاجيــة والعمالــة   تهيــب  - ٥٣”    

العمل اللائق إلى جانـب الاعتبـارات الاجتماعيـة والبيئيـة، وذلـك في مناقـشات        وتوفير  
  ؛٢٠١٥الخطط الإنمائية لما بعد عام 
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ــدعو  - ٥٤”     ــاعي واللجــان      ت ــصادي والاجتم ــس الاقت ــام والمجل ــين الع  الأم
الإقليميــة والوكــالات المتخصــصة التابعــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا 

المنتديات الحكومية الدولية الأخرى، كـل في نطـاق ولايتـه، إلى مواصـلة              ذات الصلة و  
ــهاغن والإعــلان المتعلــق بالــذكرى      إدراج الالتزامــات الــتي جــرى التعهــد بهــا في كوبن
الــسنوية العاشــرة لانعقــاد مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة في بــرامج عملــهم    

ــة وم    ــى ســبيل الأولوي ــام عل ــا الاهتم ــة تلــك    وإيلائهم ــشاركة بهمــة في متابع واصــلة الم
  الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛

 لجنــة التنميــة الاجتماعيــة إلى التــشديد في الاســتعراض الــذي تــدعو  - ٥٥”    
تجريه لتنفيذ إعـلان كوبنـهاغن بـشأن التنميـة الاجتماعيـة وبرنـامج العمـل علـى زيـادة                    

قامــة حــوارات لتبــادل الآراء بــشأن    تبــادل الخــبرات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة وإ    
مواضيع محددة بين الخبراء والقائمين على التنفيذ وتبادل أفـضل الممارسـات والـدروس              
المستفادة والتصدي لأمـور منـها أثـر الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة وأزمـتي الغـذاء                    

  والطاقة العالميتين في أهداف التنمية الاجتماعية؛
ة والـستين   درج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامن       أن ت  تقرر  - ٥٦”    

تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة ونتـائج دورة            ’البند الفرعي المعنون    
، وتطلب إلى الأمين العـام أن يقـدم تقريـرا           ‘الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين    

  .“ الدورةعن المسألة إلى الجمعية العامة في تلك
  

نـوفمبر، كـان معروضـا      / تـشرين الثـاني    ٢٨وفي الجلسة السابعة والأربعـين المعقـودة في           - ٢٢
أحالـــه مقــدمو مــشروع القـــرار   ) A/C.3/67/L.11/Rev.1(علــى اللجنــة مـــشروع قــرار مــنقح     

A/C.3/67/L.11 ــافة إلى ــة   أ إضـ ــيلاروس، وجمهوريـ ــال، وبـ ــا، والبرتغـ ــدا، وإيطاليـ ــا، وأيرلنـ لمانيـ
ــا،  ــسودان، وصــربيا، وقــبرص،     كوري ــوب ال ــسابقة، وجن ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق وجمهوري

وقيرغيزســتان، وكازاخــستان، ولكــسمبرغ، والمكــسيك، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى  
 . وأيرلندا الشمالية، واليونان

ــة مــشروع القــرار  نفــسهاوفي الجلــسة   - ٢٣ انظــر  (A/C.3/67/L.11/Rev.1، اعتمــدت اللجن
 ).، مشروع القرار الرابع٣٢فقرة ال

ــة وبعــد اعتمــاد مــشروع القــرار، أدلى ممثــل الولايــات المتحــدة      - ٢٤ ــان الأمريكي انظــر (ببي
A/C.3/67/SR.47.(   
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 Rev.1 و A/C.3/67/L.12مشروع القرار   - هاء  
، نـوفمبر، قـام ممثـل الجزائـر    / تـشرين الثـاني  ٨في الجلسة الخامـسة والـثلاثين المعقـودة في        - ٢٥

الأعمـال التحـضيرية للـذكرى      ” والـصين، بعـرض مـشروع قـرار بعنـوان            ٧٧باسم مجموعة الــ     
ــا   ــال بهــ ــرة والاحتفــ ــة للأســ ــان ، )A/C.3/67/L.12 (“الــــسنوية العــــشرين للــــسنة الدوليــ وكــ

 : كالتالي نصه

  ،إن الجمعية العامة”    
 ١٩٨٩ديـــسمبر / كـــانون الأول٨ المـــؤرخ ٤٤/٨٢ إلى قراراتهـــا إذ تـــشير”    
ــؤرخ ٥٠/١٤٢ و ــانون الأول٢١ المــــ ــسمبر / كــــ ــؤرخ ٥٢/٨١ و ١٩٩٥ديــــ  المــــ

ديــسمبر / كــانون الأول١٧ المــؤرخ ٥٤/١٢٤ و ١٩٩٧ديــسمبر / كــانون الأول ١٢
 المـؤرخ   ٥٧/١٦٤و   ٢٠٠١ديـسمبر   / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٥٦/١١٣ و   ١٩٩٩
ديـــسمبر / كـــانون الأول٣ المـــؤرخ ٥٨/١٥ و ٢٠٠٢ديـــسمبر / كـــانون الأول١٨

ــؤرخ ٥٩/١١١ و ٢٠٠٣ ــسمبر / كــانون الأول٦ الم ــؤرخ ٥٩/١٤٧ و ٢٠٠٤دي  الم
ديــسمبر / كــانون الأول١٦ المــؤرخ ٦٠/١٣٣ و ٢٠٠٤ديــسمبر /  كــانون الأول٢٠

 المـؤرخ   ٦٤/١٣٣و   ٢٠٠٧ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٢/١٢٩ و   ٢٠٠٥
ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٦/١٢٦ و ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول١٨

تعلقة بإعلان السنة الدولية للأسـرة والأعمـال التحـضيرية للـذكرى الـسنوية               الم ٢٠١١
  العاشرة والذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بهما، 

 بأن الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية         وإذ تسلم ”    
ــدة لتو ٢٠١٤والاحتفــال بهــا في عــام   ــاه إلى    يتيحــان فرصــة مفي ــد مــن الانتب ــه مزي جي

أهداف السنة الدولية من أجل زيادة التعاون علـى جميـع الـصعد بـشأن قـضايا الأسـرة                   
واتخــاذ إجــراءات منــسقة بهــدف تعزيــز الــسياسات والــبرامج الــتي تركــز علــى الأســرة   

  باعتبارها جزءا من نهج إنمائي متكامل وشامل، 
 نتـــائج المـــؤتمرات الرئيـــسية  أن الأحكـــام المتعلقـــة بالأســـرة فيوإذ تلاحـــظ”    

ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمـم المتحـدة في التـسعينات وعمليـات متابعتـها لا تـزال                  
تــوفر الإرشــاد في مجــال الــسياسة العامــة بــشأن ســبل تعزيــز العناصــر الــتي تركــز علــى    

  الأسرة في السياسات والبرامج بوصفها جزءا من نهج إنمائي متكامل وشامل، 
ــرة، وبخاصــة      لاحــظ أيــضا وإذ ت”     ــى الأس ــة وضــع سياســات تركــز عل  أهمي

مجالات القضاء على الفقر وتـوفير العمالـة الكاملـة والعمـل اللائـق وكفالـة التـوازن                   في
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ــذه          ــذ ه ــال، وتنفي ــين الأجي ــضامن ب ــاعي والت ــل الاجتم ــرة والتكام ــل والأس ــين العم ب
  السياسات ورصدها، 

ــدرك”     ــين   وإذ ت ــاون ب ــاون الإقليمــي    ضــرورة اســتمرار التع الوكــالات والتع
بــشأن قــضايا الأســرة مــن أجــل إذكــاء الــوعي بهــذا الموضــوع لــدى هيئــات الإدارة في  

  منظومة الأمم المتحدة، 
 بـأن المجتمـع المـدني، بمـا فيـه المؤسـسات البحثيـة والأكاديميـة،                 واقتناعا منـها  ”    

سات في مجـال  يؤدي دورا محوريا في أنشطة الـدعوة والتـرويج والبحـوث وصـنع الـسيا          
  وضع السياسات وبناء القدرات المتعلقين بالأسرة، 

   بتقرير الأمين العام،وإذ تحيط علما مع التقدير”    
ــق    تــشجع  - ١”     ــذل قــصارى جهودهــا لتحقي  الحكومــات علــى مواصــلة ب

أهــداف الــسنة الدوليــة للأســرة وعمليــات متابعتــها وإدراج منظــور يتعلــق بالأســرة في  
   الوطنية؛ عملية صنع السياسات

 الحكومــات والكيانــات الحكوميــة الدوليــة الإقليميــة إلى تــوفير  تــدعو  - ٢”    
كــل مــا يلــزم لإعــداد بيانــات وطنيــة وإقليميــة أكثــر منهجيــة عــن رفــاه الأســرة، وإلى    

وكفالة الدعم اللازم لإدخال تحسينات بناءة على الـسياسات المتعلقـة بالأسـرة،              تحديد
   بشأن السياسات والممارسات السليمة؛ بما في ذلك تبادل المعلومات

 موعدا يتم بحلوله بـذل      ٢٠١٤ الدول الأعضاء على اعتبار عام       تحث  - ٣”    
ــذ سياســات واســتراتيجيات        ــق تنفي ــاه الأســرة عــن طري جهــود ملموســة لتحــسين رف

  وبرامج وطنية فعالة؛ 
 الدول الأعضاء على مواصلة بذل جهودهـا لوضـع سياسـات            تشجع  - ٤”    

ناسبة تعالج فقر الأسرة والإقـصاء الاجتمـاعي والتـوازن بـين العمـل والأسـرة                وبرامج م 
  والمسائل المشتركة بين الأجيال وعلى تبادل الممارسات السليمة في تلك المجالات؛ 

 الدول الأعضاء على تعزيز توفير المنافع التي تركـز علـى            تشجع أيضا   - ٥”    
والتحـويلات الاجتماعيـة، وذلـك للحـد     الأسرة، من قبيـل بـرامج الحمايـة الاجتماعيـة       

  من فقر الأسرة والحيلولة دون انتقال حالة الفقر من جيل إلى جيل؛ 
 الــدول الأعــضاء علــى تعزيــز اســتحقاقات الحــصول  تــشجع كــذلك  - ٦”    

على الإجازة الوالدية وكفالـة اسـتفادة المـوظفين الـذين علـيهم مـسؤوليات أسـرية مـن           
المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة وتعزيــز مــشاركة  ترتيبــات العمــل المرنــة، ودعــم  
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الوالدين ودعم مجموعة واسعة من الترتيبات الجيدة المتعلقـة برعايـة الأطفـال مـن أجـل                 
  تحسين التوازن بين العمل والأسرة؛

 الدول الأعضاء على دعم التكامل الاجتماعي والتضامن بـين          تشجع  - ٧”    
الحمايـة الاجتماعيـة، وضـخ اسـتثمارات في المرافـق           الأجيال بتوفير المـساعدة لأغـراض       

التي تخدم أجيالا مختلفة وفي البرامج التطوعية للشباب ومن يكبرونهم في السن وبـرامج              
  التوجيه وتقاسم العمل؛ 

ــع الأســر      تحــث  - ٨”     ــز جمي ــة لتعزي ــة مؤاتي ــة بيئ ــى تهيئ ــدول الأعــضاء عل  ال
ــرأة والر     ــين الم ــساواة ب ــأن الم ــرارا ب ــا، إق ــسان    ودعمه ــوق الإن ــع حق ــرام جمي جــل واحت

والحريات الأساسية لجميع أفراد الأسرة عاملان أساسيان لكفالة رفاه الأسرة والمجتمـع            
ــل         ــدأ تحمُّ ــسليما بمب ــاة الأســرية وت ــين العمــل والحي ــق ب ــة التوفي بأســره، وإدراكــا لأهمي

  الوالدين معاً مسؤولية تنشئة الطفل ونمائه؛  كلا
 مواصــلة وضــع اســتراتيجيات وبــرامج تهــدف    الحكومــات إلىتــدعو  - ٩”    

تعزيــــز القــــدرات الوطنيــــة علــــى الاســــتجابة للأولويــــات الوطنيــــة ذات الــــصلة   إلى
  الأسرة؛  بقضايا

 الــدول الأعــضاء إلى النظــر في الاضــطلاع بأنــشطة للتحــضير  تــدعو  - ١٠”    
  للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية على الصعيد الوطني؛ 

لـدول الأعـضاء ووكـالات الأمـم المتحـدة وهيئاتهـا واللجـان               ا تدعو  - ١١”    
الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية إلى مواصـلة تقـديم معلومـات             
عــن الأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا دعمــا لأهــداف الــسنة الدوليــة وللأعمــال التحــضيرية    

لبيانــات بــشأن إعــداد للــذكرى الــسنوية العــشرين لهــا وتبــادل الممارســات الــسليمة وا  
  سياسات الأسرة؛ 

ــدعو  - ١٢”     ــير     تـ ــات غـ ــة والمنظمـ ــات الإقليميـ ــضاء والمنظمـ ــدول الأعـ  الـ
الحكوميـــة والمؤســـسات الأكاديميـــة إلى تقـــديم الـــدعم، حـــسب الاقتـــضاء، للأعمـــال  
  التحضيرية لعقد اجتماعات إقليمية احتفالا بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛ 

 الحكومــات علــى دعــم صــندوق الأمــم المتحــدة الاســتئماني عتــشج  - ١٣”    
للأنشطة الأسرية لتمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانـة العامـة مـن         

  مواصلة أنشطة البحوث وتقديم المساعدة إلى البلدان، بناء على طلبها؛ 
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ة  وكـــالات الأمـــم المتحـــدة وهيئاتهـــا والمنظمـــات الحكومي ـــتوصـــي  - ١٤”    
الدوليـة والمنظمـات غــير الحكوميـة والمؤسـسات البحثيــة والأكاديميـة والقطـاع الخــاص       

  بأداء دور داعم في الترويج للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛
ـــا   تطلــب  - ١٥”     ـــة في دورتهــ ــة العامـ  إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعي

ماعيــــة والمجلــــس الاقتــــصادي التاســــعة والــــستين، عــــن طريــــق لجنــــة التنميــــة الاجت 
والاجتماعي، تقريـرا عـن الأعمـال التحـضيرية للاحتفـال بالـذكرى الـسنوية العـشرين                 

  للسنة الدولية على جميع الصعد؛ 
الأعمـال التحـضيرية للـذكرى الـسنوية        ’ أن تنظـر في موضـوع        تقرر  - ١٦”    

لستين في إطار البنـد      في دورتها الثامنة وا    ‘العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها     
ــون   ــي المعنـ ــة     ’الفرعـ ــصلة بالحالـ ــسائل ذات الـ ــك المـ ــا في ذلـ ــة، بمـ ــة الاجتماعيـ التنميـ

 .“‘الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة
  

نـوفمبر، كـان معروضـا      / تـشرين الثـاني    ٢٨وفي الجلسة السابعة والأربعـين المعقـودة في           - ٢٦
أحالــه مقــدمو مــشروع القــرار    ) A/C.3/67/L.12/Rev.1( مــنقح  علــى اللجنــة مــشروع قــرار   

A/C.3/67/L.12 ــافة إلى ــيلاروس   إضـ ــستان وبـ ــان وأوزبكـ ــاد الروســـي وأذربيجـ ــا  الاتحـ وتركيـ
 .وقيرغيزستان وكازاخستان

ــة مــشروع القــرار  نفــسهاوفي الجلــسة   - ٢٧ انظــر  (A/C.3/67/L.12/Rev.1، اعتمــدت اللجن
  ).امس، مشروع القرار الخ٣٢الفقرة 

  
   Rev.1 و A/C.3/67/L.13مشروع القرار   - واو  

نـوفمبر، قـام ممثـل الجزائـر،     / تـشرين الثـاني  ٨في الجلسة الخامـسة والـثلاثين المعقـودة في        - ٢٨
معيـة العالميـة الثانيــة   متابعـة الج ”والـصين، بعـرض مـشروع قـرار بعنـوان       ٧٧باسـم مجموعـة الــ    

  : التالينصه كوكان ، )A/C.3/67/L.13 (“للشيخوخة
   ،إن الجمعية العامة”    
 ٢٠٠٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨ المـؤرخ    ٥٧/١٦٧ إلى قرارهـا     إذ تشير ”    

الذي أيدت فيـه الإعـلان الـسياسي وخطـة عمـل مدريـد الدوليـة المتعلقـة بالـشيخوخة                   
 الـذي  ٢٠٠٣ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٢ المؤرخ ٥٨/١٣٤ وإلى قرارها ٢٠٠٢لعام  

لــة أمــور، بخريطــة الطريــق لتنفيــذ خطــة عمــل مدريــد وإلى   أحاطــت فيــه علمــا، في جم
ــا  ــؤرخ ٦٠/١٣٥قراراته ــسمبر / كــانون الأول١٦ الم ــؤرخ ٦١/١٤٢ و ٢٠٠٥دي  الم
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ديــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٢/١٣٠ و ٢٠٠٦ديــسمبر / كــانون الأول١٩
 المـؤرخ   ٦٤/١٣٢ و   ٢٠٠٨ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٣/١٥١ و   ٢٠٠٧

ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/١٨٢ و ٢٠٠٩ديــسمبر /ول كــانون الأ١٨
   ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٦٦/١٢٧، و ٢٠١٠

 بأن الوعي بخطة عمل مدريد لا يزال محدودا أو منعدما في أنحـاء              وإذ تسلم ”    
   عديدة من العالم، مما يحد من نطاق الجهود المبذولة لتنفيذها،

   ير الأمين العام، بتقروإذ تحيط علما”    
، ستزيد نسبة سـكان العـالم الـذين تبلـغ           ٢٠٥٠ بأنه، بحلول عام     وإذ تسلم ”    

 في المائـة، وإذ تـسلم أيـضا بـأن الزيـادة في عـدد           ٢٠ عاما أو أكثـر علـى        ٦٠أعمارهم  
   كبار السن ستكون أكبر وأسرع في بلدان العالم النامي،

ن في أنحـاء عديـدة مـن العـالم           لأن حالة كبـار الـس      وإذ يساورها بالغ القلق   ”    
  تأثرت سلبا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية،

 بالمــساهمة الأساســية الــتي يمكــن أن تواصــل تقــديمها غالبيــة كبــار وإذ تــسلم”    
  السن، رجالا ونساء، في المجتمع إذا توفرت لهم الضمانات الملائمة،

إذ تلاحظ مع القلـق أن       أن عدد المسنات يفوق عدد المسنين، و       وإذ تلاحظ ”    
المسنات كثيرا مـا يتعرضـن لأشـكال متعـددة مـن التمييـز نتيجـة لـلأدوار النمطيـة الـتي                      
تؤديها النساء في المجتمع بحكم نوع جنسهن، تزيد ذلك تعقيدا عوامل من قبيـل الـسن             

  أو الإعاقة أو غير ذلك من العوامل، مما يؤثر في التمتع بما لهن من حقوق الإنسان،
 الإعلان الـسياسي وخطـة عمـل مدريـد الدوليـة المتعلقـة              تعيد تأكيد    - ١”    

  ؛٢٠٠٢بالشيخوخة لعام 
 الحكومات على إيـلاء اهتمـام أكـبر لبنـاء القـدرات مـن أجـل          تشجع  - ٢”    

القضاء على الفقر بين المـسنين، ولا سـيما المـسنات، عـن طريـق تعمـيم مراعـاة قـضايا                     
 الفقر وخطـط التنميـة الوطنيـة، وعلـى إدراج       الشيخوخة في استراتيجيات القضاء على    

السياسات المتعلقة بالـشيخوخة والجهـود الراميـة إلى تعمـيم مراعـاة قـضايا الـشيخوخة                 
  على السواء في استراتيجياتها الوطنية؛

 الدول الأعضاء على تعزيز الجهود التي تبذلها لتنمية القـدرات           تشجع  - ٣”    
طنية فيما يتعلق بتنفيذ خطة عمل مدريد التي تحـددت          الوطنية على الوفاء بأولوياتها الو    

خلال استعراض تلك الخطة وتقييمها، وتدعو الدول الأعـضاء الـتي لم تتبـع بعـد نهجـا                 
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تدريجيا في تنمية القدرات يشمل تحديد الأولويـات الوطنيـة وتعزيـز الآليـات المؤسـسية             
المــوظفين في ميــدان وإجــراء البحــوث وجمــع البيانــات وتحليلــها وتــدريب مــا يلــزم مــن 

  الشيخوخة إلى النظر في القيام بذلك؛
 الدول الأعضاء علـى تـذليل العقبـات الـتي تعـوق تنفيـذ               تشجع أيضا   - ٤”    

خطــة عمــل مدريــد عــن طريــق وضــع اســتراتيجيات تأخــذ في الاعتبــار مراحــل حيــاة   
بر الإنسان بأكملها وتعزز التضامن بين الأجيال من أجل زيادة فرص تحقيـق نجـاح أك ـ              

  في الأعوام المقبلة؛
 الــدول الأعــضاء علــى التــشديد بوجــه خــاص علــى   تــشجع كــذلك  - ٥”    

اختيــار أولويــات وطنيــة واقعيــة مــستدامة مجديــة يــرجح أن يــتم الوفــاء بهــا في الأعــوام   
  المقبلة وعلى تحديد غايات ومؤشرات لقياس التقدم المحرز في عملية التنفيذ؛

ــدعو  - ٦”     ــدول الأعــضاء إلى  ت ــة    ال ــسية ذات الأولوي ــد المجــالات الرئي تحدي
لتنفيــذ خطــة عمــل مدريــد، بمــا يــشمل تمكــين كبــار الــسن وتعزيــز حقــوقهم والتوعيــة  

  بقضايا الشيخوخة وبناء القدرات الوطنية لمعالجة قضايا الشيخوخة؛
 الحكومات إلى تنفيـذ سياسـاتها المتعلقـة بالـشيخوخة عـن             تدعو أيضا   - ٧”    

ــق إجــراء مــشاورات ش ــ  ــر مــن     طري ــيهم الأم ــشاركة مــع مــن يعن ــى الم املة وقائمــة عل
أصحاب المصلحة والشركاء في مجال التنمية الاجتماعية، بهـدف اسـتحداث سياسـات             

  فعالة تفضي إلى تولي الجهات الوطنية زمام السياسات وإلى بناء توافق الآراء؛
 الدول الأطراف في الصكوك الدولية القائمـة في مجـال حقـوق     توصي  - ٨”    

الإنــسان بتنــاول حالــة كبــار الــسن، عنــد الاقتــضاء، بــصورة أوضــح في التقــارير الــتي    
تقـدمها، وتـشجع آليـات رصــد الهيئـات المنـشأة بموجــب معاهـدات والجهـات المكلفــة        
ــا لولاياتهــا،        ــد مــن الاهتمــام، وفق ــلاء مزي ــإجراءات خاصــة علــى إي ــق ب بولايــات تتعل

ــة ــدول الأعــضا     لحال ــع ال ــا م ــسن في حواره ــار ال ــدى نكب ــارير أو في  ء ل ــا في التق ظره
  القطرية؛ بعثاتها

 الحكومــات علــى مواصــلة مــا تبذلــه مــن جهــود لتنفيــذ خطــة تــشجع  - ٩”    
عمل مدريد وتعميم مراعاة شواغل كبار السن في برامج عملها المتعلقـة بالـسياسات،              

 الأسـرة   مع مراعاة الأهمية الحاسمـة للتـرابط والتـضامن والمعاملـة بالمثـل بـين الأجيـال في                 
من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية وإعمال جميع حقوق الإنـسان لكبـار الـسن، وعلـى          

  منع التمييز بسبب السن وتحقيق التكامل الاجتماعي؛
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 بأهمية تعزيز الشراكات والتضامن بـين الأجيـال، وتهيـب في        تسلم  - ١٠”    
ــاء هــذا الــصدد بالــدول الأعــضاء أن تــشجع فــرص التفاعــل علــى أســاس طــوعي و     بنَّ
  ومنتظم بين الشباب وكبار السن في الأسرة وفي أماكن العمل وفي المجتمع ككل؛

 الدول الأعـضاء علـى اعتمـاد سياسـات اجتماعيـة تـشجع              تشجع  - ١١”    
علــى تنميــة الخــدمات المجتمعيــة لكبــار الــسن، مــع مراعــاة الجوانــب النفــسية والبدنيــة     

  ت؛المتصلة بالشيخوخة والاحتياجات الخاصة للمسنا
 الــدول الأعــضاء علــى كفالــة حــصول كبــار الــسن  تــشجع أيــضا  - ١٢”    

على المعلومات المتعلقة بحقوقهم لكي يتمكنوا مـن المـشاركة بـصورة وافيـة وعادلـة في                 
  مجتمعاتهم ومن المطالبة بالتمتع التام بجميع حقوق الإنسان؛

د  بالــدول الأعــضاء أن تنمــي قــدراتها الوطنيــة في مجــال رصــتهيــب  - ١٣”    
حقوق كبار السن وإعمالها، بالتشاور مـع جميـع قطاعـات المجتمـع، بمـا فيهـا منظمـات                   
ــسان         ــوق الإن ــز حق ــة لتعزي ــها المؤســسات الوطني ــسن، بالاســتعانة بجهــات من ــار ال كب

  وحمايتها، حيثما ينطبق ذلك؛
ــز المنظــور الجنــساني ومنظــور   تهيــب أيــضا  - ١٤”     ــدول الأعــضاء تعزي  بال

 جميــــع الإجــــراءات المتخــــذة في مجــــال الــــسياسات المتعلقــــة الإعاقــــة ومراعاتهمــــا في
بالشيخوخة والتصدي للتمييز القائم على أساس الـسن أو الجـنس أو الإعاقـة والقـضاء            
عليه، وتوصي بأن تتعاون الدول الأعضاء مع جميـع قطاعـات المجتمـع، وخـصوصا مـع         

لنـساء والأشـخاص    المنظمات المعنيـة المهتمـة بـذلك، بمـا فيهـا منظمـات كبـار الـسن وا                 
ذوي الإعاقـــة، علـــى تغـــيير الـــصور النمطيـــة الـــسلبية للمـــسنين، ولا ســـيما المـــسنات  

  والمسنين ذوي الإعاقة، وأن تعزز الصورة الإيجابية لكبار السن؛
 بالدول الأعضاء الاهتمام برفـاه كبـار الـسن وتـوفير           تهيب كذلك   - ١٥”    

 يتعـرض فيهـا كبـار الـسن للإهمـال      الرعاية الصحية المناسبة لهم والتصدي لأي حالات     
ــوانين        ــة وق ــر فعالي ــة أكث ــذ اســتراتيجيات وقائي ــسيئة والعنــف بوضــع وتنفي ــة ال والمعامل

  وسياسات أكثر حزما للتصدي لهذه المشاكل والعوامل الكامنة وراءها؛
 بالدول الأعضاء اتخـاذ تـدابير ملموسـة لمواصـلة حمايـة كبـار               تهيب  - ١٦”    

  ت الطوارئ، وفقا لخطة عمل مدريد؛السن ومساعدتهم في حالا
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 أنــه مــن الــضروري، اســتكمالا للجهــود الإنمائيــة الوطنيــة،  تؤكــد  - ١٧”    
تعزيز التعاون الدولي من أجل دعـم البلـدان الناميـة في تنفيـذ خطـة عمـل مدريـد، مـع                      

  التسليم بأهمية المساعدة وتقديم المساعدة المالية؛
يـز ودعـم المبـادرات الراميـة إلى          الدول الأعـضاء علـى تعز      تشجع   - ١٨”    

رسم صورة عامة إيجابية عـن كبـار الـسن ومـساهماتهم المتعـددة في أسـرهم وجماعـاتهم                   
المحلية ومجتمعاتهم، وعلى ضـمان إدراج مبـدأ المـساواة بـين الفئـات العمريـة والتمـسك                  
به في جميع السياسات والـبرامج الـصحية، والعمـل علـى رصـد تنفيـذ هـذه الـسياسات                

  امج بانتظام؛والبر
 الـــدول الأعـــضاء علـــى اعتمـــاد وإعمـــال مبـــادئ  تـــشجع أيـــضا  - ١٩”    

توجيهيـــة ترســـي المعـــايير اللازمـــة لتقـــديم الـــدعم والمـــساعدة لكبـــار الـــسن علـــى         
  الطويل؛ المدى

 الحكومــات بــسن تــشريعات تهــدف إلى تعزيــز المــساواة      توصــي  - ٢٠”    
ــأ   مين والخـــدمات الماليـــة، وعـــدم التمييـــز علـــى أســـاس الـــسن في تـــوفير خـــدمات التـ

ــيهم وفي       وبإشــراك ــتي تعن ــبرامج ال ــسياسات وال ــاتهم في صــياغة ال ــسن ومنظم ــار ال كب
  تنفيذها ورصدها؛

 المجتمـــع الـــدولي، بمـــا في ذلـــك الجهـــات المانحـــة الدوليـــة   تـــشجع  - ٢١”    
والثنائية، على تعزيز التعاون الدولي من أجل دعـم الجهـود الوطنيـة الراميـة إلى القـضاء         

 الفقــر، بمــا يتــسق مــع الأهــداف المتفــق عليهــا دوليــا، بغيــة تــوفير دعــم اجتمــاعي  علــى
واقتصادي مستدام لكبار السن، آخذة في الحسبان أن البلدان مسؤولة في المقـام الأول             

  عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية؛
 المجتمع الدولي على دعم الجهـود الوطنيـة الراميـة إلى            تشجع أيضا   - ٢٢”    

ة شراكات أقوى مع المجتمع المدني، بما في ذلـك منظمـات كبـار الـسن والأوسـاط                  إقام
الأكاديمية ومؤسسات البحوث والمنظمات الأهلية، بما فيهـا الجهـات المقدمـة للرعايـة،              

  والقطاع الخاص من أجل المساعدة على بناء القدرات المتعلقة بقضايا الشيخوخة؛
لوكـالات المعنيـة التابعـة لمنظومـة         المجتمـع الـدولي وا     تشجع كذلك   - ٢٣”    

الأمم المتحدة، كل ضمن ولايته، على دعم الجهود الوطنيـة الراميـة إلى تـوفير التمويـل          
ــضاء،        ــشيخوخة، حــسب الاقت ــة بال ــات المتعلق ــادرات إجــراء البحــوث وجمــع البيان لمب

أجل التوصل إلى فهم أفضل لما تطرحه شيخوخة السكان من تحـديات ومـا تتيحـه              من
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ــ مــن ــضايا      ف ــدا عــن الق ــر تحدي ــات أدق وأكث ــسياسات بمعلوم ــد صــانعي ال رص وتزوي
  الجنسانية والشيخوخة؛

ــر  - ٢٤”     ــة      تق ــه مختلــف المنظمــات الدولي ــضطلع ب ــذي ت ــم ال ــدور المه  بال
والإقليميــة الــتي تعــنى بالتــدريب وبنــاء القــدرات ورســم الــسياسات والرصــد علــى          

طة عمل مدريد وتيسيره، وتنوه بالعمـل       الصعيدين الوطني والإقليمي في تعزيز تنفيذ خ      
الذي يضطلع به في شتى مناطق العالم وبالمبادرات الإقليمية والمعاهد، مـن قبيـل المعهـد                
الدولي للشيخوخة في مالطة والمركز الأوروبي للـسياسات والبحـوث في مجـال الرعايـة               

  الاجتماعية في فيينا؛
الجهـات المعنيـة بتنـسيق     الدول الأعضاء بإعادة تأكيـد دور        توصي  - ٢٥”    

قــضايا الــشيخوخة في الأمــم المتحــدة وتعزيــز الجهــود في مجــال التعــاون الــتقني وتوســيع 
نطاق دور اللجان الإقليمية فيما يتعلـق بقـضايا الـشيخوخة، وخـصوصا في اسـتعراض                 
التقدم المحرز في تنفيـذ خطـة عمـل مدريـد وتقييمـه أثنـاء الاحتفـال بالـذكرى العاشـرة                     

، وتـوفير مـوارد إضـافية لتلـك الجهـود وتيـسير التنـسيق بـين                 ٢٠١٢في عام   لاعتمادها  
ــع       ــز التعــاون م ــشيخوخة وتعزي ــة بال ــة المعني ــة والدولي ــة الوطني المنظمــات غــير الحكومي

  الأوساط الأكاديمية بشأن برنامج البحوث المتعلقة بالشيخوخة؛
 مـن    ضرورة بناء قدرات إضافية على الصعيد الـوطني        تكرر تأكيد   - ٢٦”    

أجل تـشجيع وتيـسير مواصـلة تنفيـذ خطـة عمـل مدريـد ودورة الاسـتعراض والتقيـيم                    
ــم المتحــدة         ــم صــندوق الأم ــى دع ــصدد، عل ــذا ال ــات، في ه ــشجع الحكوم ــة، وت الثاني
ــة في      ــصادية والاجتماعي ــشؤون الاقت ــشيخوخة مــن أجــل تمكــين إدارة ال الاســتئماني لل

   البلدان، بناء على طلبها؛الأمانة العامة من زيادة المساعدة المقدمة إلى
ـــب  - ٢٧”     ـــا    تطلــ ـــزز قدرتهـــ ـــدة أن تعــ ـــم المتحـ ـــة الأمــ ـــى منظومــــ  إلــ

علـــى دعـم تنفيــذ خطــــة عمــل مدريــد علــى الصعيــد الوطنـــي، عنــــد الاقتـضـــاء،             
  علـــى نحو منسق يتسم بالكفاءة؛

ن في الجهود الجارية من أجل تحقيـق         بمراعاة حالة كبار الس    توصي  - ٢٨”    
ــواردة في إعــلان الأمــم       ــا، بمــا فيهــا الأهــداف ال ــة المتفــق عليهــا دولي الأهــداف الإنمائي

  ؛ ٢٠١٥المتحدة للألفية والمشاورات الجارية بشأن خطة التنمية لما بعد عام 
 بالعمــل الــذي يقــوم بــه الفريــق العامــل  تحــيط علمــا مــع التقــدير   - ٢٩”    

 العـــضوية المعـــني بالـــشيخوخة الـــذي أنـــشأته الجمعيـــة العامـــة بموجـــب المفتـــوح بـــاب
، وتنــوه بالإســهامات الإيجابيــة الــتي قدمتــها الــدول   ٦٥/١٨٢ مــن القــرار ٢٨ الفقــرة
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ــة       ــة والمنظمــات الحكومي ــة الأمــم المتحــدة ومؤســساتها المعني ــات منظوم الأعــضاء وهيئ
ــة ومؤســـسات حقـــوق    ــة المعنيـ ــة والمنظمـــات غـــير الحكوميـ ــة الدوليـ  الإنـــسان الوطنيـ

والمشاركون في النقاش المدعوون خـلال دورات العمـل الـثلاث الأولى للفريـق العامـل                
  المفتوح باب العضوية؛

 الدول وهيئات منظومـة الأمـم المتحـدة ومؤسـساتها المعنيـة،             تدعو  - ٣٠”    
 فيهــا الجهــات المعنيــة المكلفــة بولايــات في مجــال حقــوق الإنــسان والهيئــات المعنيــة    بمــا

المنــشأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان واللجــان الإقليميــة والمنظمــات الحكوميــة  
ــسألة إلى مواصــلة         ــا بالم ــدي اهتمام ــتي تب ــة ال ــة المعني ــة والمنظمــات غــير الحكومي الدولي
  المساهمة في العمل الموكل إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية، حسب الاقتضاء؛

م أن يواصل توفير كل الدعم الـلازم للفريـق      إلى الأمين العا   تطلب  - ٣١”    
العامل المفتــــوح بـــاب العـضوية، فـــي حـــدود المـوارد المتاحــــة، لكـــي يعقــــد دورة                    

  ؛٢٠١٣عمـــل رابعة خلال عام 
 إلى الأمـــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في تطلـــب أيـــضا  - ٣٢”    

 .هذا القراردورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ 
  

 كـان معروضـا     ،نـوفمبر / تـشرين الثـاني    ٢٨وفي الجلسة السابعة والأربعـين المعقـودة في           - ٢٩
القــرار  مــشروع  أحالــه مقــدمو  ) A/C.3/67/L.13/Rev.1(علــى اللجنــة مــشروع قــرار مــنقح     

A/C.3/67/L.13 ــافة إلى ــا،    إضـ ــا، وألمانيـ ــرائيل، وألبانيـ ــتونيا، وإسـ ــبانيا، وإسـ ــان، وإسـ  أذربيجـ
ــ ــا،  أ، وأيرلنــــدا، ودورا، وأوكرانيــــاوأنــ يــــسلندا، وإيطاليــــا، والبرتغــــال، وبلجيكــــا، وبلغاريــ

والهرســك، وبولنــدا، وبــيلاروس، وتركيــا، والجبــل الأســود، والجمهوريــة التــشيكية،   والبوســنة
وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة، وجمهوريـة مولـدوفا، والـدانمرك،           

 مــارينو، وســلوفاكيا، وســلوفينيا، والــسويد، وصــربيا، وفرنــسا، وفنلنــدا،       ورومانيــا، وســان 
ــا، وكنـــدا، ولاتفيـــا، ولكـــسمبرغ، وليتوانيـــا، ومالطـــة،         وقـــبرص، وقيرغيزســـتان، وكرواتيـ
والمكــسيك، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، ومونــاكو، والنمــسا،         

  .ات المتحدة الأمريكية، واليونانلايونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والو
 مـن المنطـوق بحـذف       ٢٢ شفويا للفقرة    تنقيحاوفي الجلسة نفسها، أجرى ممثل الجزائر         - ٣٠

 .“السياسات والبرامج الصحية” الواردة قبل عبارة “جميع”لفظة 

ــضا،    - ٣١ ــين أيـــ ــسابعة والأربعـــ ــسة الـــ ــرار    وفي الجلـــ ــشروع القـــ ــة مـــ ــدت اللجنـــ اعتمـــ
A/C.3/67/L.13/Rev.1 مــشروع القــرار الــسادس٣٢انظــر الفقــرة ( شــفويا المنقحــة بــصيغته ،.(
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 توصيات اللجنة الثالثة  -ثالثا   
 : توصي اللجنة الثالثة بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع القرارات التالية  - ٣٢
  

 مشروع القرار الأول    
 تعميم العمل التطوعي خلال العقد المقبل    

  ،إن الجمعية العامة  
 بـشأن الـذكرى     ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٥ المؤرخ   ٦٦/٦٧ إلى قرارها     تشير إذ  

  العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين،
 بأن العمل التطوعي عنصر مهم في أي اسـتراتيجية تـستهدف مجـالات مثـل               وإذ تسلم   

 ،نـاخ  وتغـير الم   ، وتمكـين الـشباب    ، والتعلـيم  ، والصحة ، وتحقيق التنمية المستدامة   ،الحد من الفقر  
 والرعايــة الاجتماعيــة، والعمــل  ، وتحقيــق الانــدماج الاجتمــاعي ،والحــد مــن مخــاطر الكــوارث 

   وبناء السلام، وبخاصة التغلب على الاستبعاد الاجتماعي والتمييز،،الإنساني
 بإسهــام مؤسسات منظومـــة الأمــم المتحـــدة فــــي دعـم العمـل التطـوعي،              وإذ تنــوه   

ي يقوم به برنامج متطوعي الأمـم المتحـدة في جميـع أنحـاء العـالم، وإذ تنـوه              ولا سيما العمل الذ   
أيضا بـالجهود الـتي يبـذلها الاتحـاد الـدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر للتـشجيع                       
على العمل التطـوعي في كـل أجـزاء شـبكته العالميـة وبعمـل المنظمـات الأخـرى المعنيـة بالعمـل                       

  صعيد الوطني والإقليمي والعالمي،التطوعي على كل من ال
ــر عــن العمــل      وإذ ترحــب   ــامج متطــوعي الأمــم المتحــدة بإصــدار أول تقري ــام برن  بقي

، يبرز الاعتراف العـالمي بالعمـل التطـوعي مـع مـا يحملـه مـن قـيم أساسـية                     )١(التطوعي في العالم  
 والـتمكين، بالإضـافة إلى   تتمثل في التضامن والمعاملة بالمثل والثقة المتبادلة والإدماج الاجتماعي     

آثاره الإيجابية على الأفراد والمجتمعات المحلية والرفاه الاجتماعي، وتـثني علـى برنـامج متطـوعي                
  الأمم المتحدة لتوليه الريادة في إعداد التقرير،

 بإعطـاء زخـم لإنـشاء منـابر مـشتركة مـن أجـل زيـادة دعـم العمـل                     أيـضا  وإذ ترحب   
ــق الاحتفــال ب    ــوعي عــن طري ــة للمتطــوعين، في      التط ــرة للــسنة الدولي ــذكرى الــسنوية العاش ال

وتــيرة الاعتــراف بالعمــل التطــوعي تــسريع ، وإذ تحــث جميــع الجهــات المعنيــة علــى ٢٠١١ عــام
والتــرويج لــه وتيــسيره وإقامــة الــشبكات لــه وعلــى أن تجــدد في هــذا الــصدد جهودهــا لتعمــيم   

  العمل التطوعي،
__________ 

 .E.11.I.12منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١(  
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لتطوعي والرياضة مما يسهم في تعزيز المثـل الأعلـى           بتزايد الصلة بين العمل ا     وإذ تشيد   
للسلام عن طريق ما يقدمـه المتطوعـون الوطنيـون والـدوليون مـن إسـهامات لا تقـدر بـثمن في                      

  إعداد اللقاءات الرياضية الرئيسية وتنظيمها،
  ؛)٢( بتقرير الأمين العامترحب  - ١  
ا يـضطلعون بـه مـن دور         بإسهامات المتطوعين الوطنيين والدوليين في م ـ      تشيد  - ٢  

  أساسي في تعزيز السلام والتنمية؛
 متطـوع الـذين     ٧٠ ٠٠٠ المتطـوعين الـوطنيين والـدوليين البـالغ عـددهم            تهنئ  - ٣  

كانت إسهاماتهم أساسية في نجاح دورتي لندن للألعـاب الأولمبيـة والألعـاب الأولمبيـة للمعـوقين         
ا وقتـهم دعمًـا للـدورتين، وتتطلـع         ، وكذلك آلاف الأشخاص الآخرين ممن وهبـو       ٢٠١٢لعام  

 ودورتي  ٢٠١٤إلى إسهامات المتطوعين الوطنيين والدوليين في كـأس العـالم لكـرة القـدم لعـام                 
  ؛٢٠١٦ريو للألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعوقين لعام 

 الجهات المعنية إلى بذل أقصى ما في وسعها من أجـل تعزيـز الـسياسات      تدعو  - ٤  
 المحلـي والـوطني     الـصُعد بالعمـل التطـوعي بمـا في ذلـك العمـل التطـوعي للـشباب، علـى                  المتعلقة  

 جميع القضايا ذات الأهمية بالنـسبة للأمـم المتحـدة باعتبـار             فيوالدولي، وتعميم العمل التطوعي     
  ذلك من الأهداف الرئيسية للعقد المقبل؛

ول المتطـوعين في إطـار       على دور المجتمع المحلي بوصفه الجهة المعنيـة بقب ـ         تشدد  - ٥  
سعيه إلى تذليل التحـديات ومواصـلته المـسك بزمـام الأمـور في المجتمـع، وتـدعو إلى اتّبـاع نهـج                    
كلي محوره البشر من أجل بناء مجتمع شامل للجميع وقـادر علـى التكيـف، مـدعوما بـالروابط                   

  الاجتماعية بين الناس باعتماد نُهُج مجتمعية تيسّر اندماج المتطوعين؛
 بإمكانية اتّباع نهجٍ للعمل التطوعي يُسترشد فيه بمفهوم الأمـن البـشري             تسلم  - ٦  

  ؛٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٠ المؤرخ ٦٦/٢٩٠وفقا لجميع أحكام قرار الجمعية العامة 
 بما حققه العمل التطوعي مـن نمـو وتطـور منـذ إعـلان               تحيط علما مع التقدير     - ٧  

ــدول     ــشجع ال ــة للمتطــوعين، وت ــسنة الدولي ــرامج     ال ــة وضــع ب ــى النظــر في إمكاني الأعــضاء عل
ومبــادرات للــسلام والتنميــة تــوفر فرصــا لإقامــة تحالفــات قويــة ومتماســكة للمتطــوعين حــول    

  أهداف مشتركة على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي؛

__________ 
  )٢(  A/67/153. 
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 الــدول الأعــضاء إلى تعبئــة ودعــم دوائــر البحــث علــى الــصعيد العــالمي  تــدعو  - ٨  
ء المزيد من الدراسات بشأن موضوع العمل التطوعي، بما في ذلك جمع البيانات المـصنفة               لإجرا

حسب نوع الجنس والسن والإعاقة، بالشراكة مع المجتمـع المـدني، مـن أجـل تـوفير أسـاس مـن                     
  المعارف السليمة تستند إليه السياسات والبرامج؛

 تعمــيم العمــل  تأييــدِ الــدول الأعــضاء وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة إلى  تــدعو  - ٩  
ــم المتحــدة، وبالخــصوص للمــساهمة في      فيالتطــوعي  ــسبة للأم ــة بالن ــضايا ذات الأهمي ــع الق  جمي

إيلاء القدر المناسب مـن العنايـة لهـذه المـسألة في            ، ودعمِ   تعجيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية    
  ؛ ٢٠١٥سياق مناقشة خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

 الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة علـى خلـق بيئـات مواتيـة وآمنـة                ثتح  - ١٠  
  لتمكين مجموعة متنوعة من المتطوعين من المشاركة في أنشطة تطوعية؛

 إلى الـــدول الأعـــضاء ومنظومـــة الأمـــم المتحـــدة أن تعمـــل جنبـــا إلى   تطلـــب  - ١١  
ة إلى تعزيــز أمــن يــلرام الجهــود امي لــدععرى المعنيــة بالعمــل التطــوخــت الأمــا المنظعمــ جنــب

  المتطوعين وحمايتهم؛
 الدول الأعضاء علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع المجتمـع الـدولي والمجتمـع                  تشجع  - ١٢  
لتجـارب الحياتيـة    ا ل  منـها لم ـ    بـالترويج للعمـل التطـوعي بـين جميـع فئـات المجتمـع إدراكـاً                ،المدني
ل التطـوعي في منـاهج التعلـيم لكـل           العم دمجَعلى أن ت  و،  لعمل التطوعي من فائدة في ا    المتنوعة

  الالتزامات المتعلقة بدور المدرسة في المجتمع المحلي؛ الأعمار وفي 
 إلى متطـــوعي الأمـــم المتحـــدة مواصـــلة بـــذل الجهـــود لتعزيـــز العمـــل تطلـــب  - ١٣  

التطوعــي، بطـــرق منهـــا إدمـــاج العمــل التطوعــي في السلام والتنمية، وكـذلك استحـــداث             
  ئـــق ابتكاريــة لاجتذاب المتطوعيـــن مثـــل التطوّع عبر شبكة الإنترنت؛طرا

ــم المتحــدة    إلىطلــب ت  - ١٤   ــة الأم ــديم   مؤســسات منظوم ــساعدة في مواصــلةَ تق الم
 شـركاء التنميـة وجميـع الـدول الأعـضاء القـادرة             وإلى ،متطوعي الأمم المتحـدة   لبرنامج  الترويج  

لمقدم لصندوق التبرعات الخاص لإجراء البحـث والتـدريب،         التمويل ا أن يزيدوا من    على ذلك   
  سبل تمويل أخرى؛أن يستطلعوا  ورياديةبابتكارات أن يضطلعوا و

 علـى أن العمـل التطـوعي يـوفر فرصـا قيمـة لإشـراك الـشباب وتـوليهم             تشدد  - ١٥  
ي زمــام القيــادة للمــساهمة في تطــوير مجتمعــات شــاملة للجميــع يــسودها الــسلام في الوقــت الــذ
  يتيح فيه أيضا للشباب اكتساب المهارات ويسهم في بناء قدراتهم وتعزيز فرص توظيفهم؛
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 متطوعي الأمم المتحـدة ومنظمـات الأمـم المتحـدة المعنيـة الأخـرى علـى                 تحث  - ١٦  
 وتحـث أيـضا   الخمـسية، تشجيع برنامج للمتطوعين الشباب دعت إليه خطة عمل الأمـين العـام        

تشجيع الشباب على العمل التطوعي بما في ذلك عن طريـق البرنـامج      جميع الجهات المعنية على     
ــة التــبرع    ،بالتعــاون مــع منظومــة الأمــم المتحــدة   ــدول الأعــضاء إلى النظــر في إمكاني ــدعو ال  وت

  للصندوق الاستئماني للمتطوعين الشباب لأغراض البرنامج؛
تلبيـة احتياجـات     بالدور الهام الذي تؤديه المتطوعات في جملـة أمـور منـها              تقر  - ١٧  

ـــع         ـــي جميــ ــشاركــــة فـــ ـــة والم ـــأدوار قياديـــ ـــلاع بــ ـــى الاضطــ ـــرأة علــ ــشجـع المـــ ـــرأة، وت المـ
  أشكال العمل التطوعي؛

 الحاجة إلى تشجيع العمل التطوعي بجميع أشـكاله، حيـث يـسهم             تعيد تأكيد   - ١٨  
وفي رفاههــا، ويــشرك جميــع فئــات بقــدر كــبير في تماســك المجتمعــات المحليــة والمجتمعــات ككــل 

 والأشخــــاص  وكبـار الـسن  المجتمع ويعود عليها بالنفع، ولا سيما النـساء والأطفـال والـشباب          
ذوو الإعاقـــــة والأقليـــات والمهـــاجرون والـــذين مـــا زالـــوا مـــستبعدين لأســـباب اجتماعيـــة         

  اقتصادية؛ أو
مـن  قـل المعـارف      الدول الأعضاء على دعـم التـضامن بـين الأجيـال ون            تشجع  - ١٩  

  من خلال برامج التطوع؛جيل لآخر 
الــدول الأعــضاء علــى زيــادة إشــراك القطــاع الخــاص، حــسب   أيــضاتــشجع   - ٢٠  

الاقتضاء، عن طريق توسيع نطاق العمل التطوعي للمؤسـسات والأنـشطة التطوعيـة الـتي يقـوم          
  بها الموظفون، وكذلك زيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص؛

ــة التنــسيق بــين مهــارات    تــشجع  - ٢١    جميــع الجهــات المعنيــة علــى الاعتــراف بأهمي
المتطــوعين وخــبراتهم والاحتياجــات الحقيقيــة في المجتمــع المحلــي، وتــشدد علــى الحاجــة إلى ســد   

  الفجوات في العمل التطوعي؛
 على أن العلاقـات بـين النـاس هـي القيمـة الأساسـية للعمـل التطـوعي،                   تشدد  - ٢٢  

اصـلة بـذل الجهـود لإقامـة وتعزيـز شـبكات تـضم المتطـوعين وجميـع الـشركاء                    وتشجع على مو  
المعنيين على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، بما في ذلك شـبكة المتطـوعين العالميـة باعتبارهـا                 

  مركزا عالميا للتواصل، والتكنولوجيات الجديدة ووسائط التواصل الاجتماعي؛
ــشجع  - ٢٣   ــا   ت ــضاء وغيره ــاج العمــل       الــدول الأع ــى إدم ــة عل ــات المعني ــن الجه م

التطــوعي في مجــال الحـــد مــن مخـــاطر الكــوارث، تجـــسيدا للقــضايا الـــتي جــرت مناقـــشتها في       
في الـدورة  المعقـودة   الحد من مخاطر الكوارث     بشأن في المناقشة المواضيعية     ٢٠١٢أبريل  /نيسان
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 ٢٠١٢يوليــه /عقــود في تمــوزالـسادسة والــستين للجمعيــة العامـة وفي المــؤتمر الــوزاري العـالمي الم   
،  والـــتي تـــشمل مـــشاركة المتطـــوعين في التخطـــيطبـــشأن الحـــد مـــن الكـــوارث،توهوكـــو  في
 ،المتطـوعين في حـالات الكـوارث      المـستندة إلى مـشاركة      ستجابة  الاوالتدريب و التثقيف   أهميةو

  بما في ذلك الإجلاء الطوعي؛
عنيـة علـى إدمـاج العمـل         الدول الأعضاء وغيرها مـن الجهـات الم         أيضا تشجع  - ٢٤  

ومنـهم متطوعـو الأمـم      ،   المتطـوعين  فيدةً بذلك من جهود   التطوعي في أنشطة بناء السلام، مست     
  أهمية تعبئة الشباب وبناء قدراتهم؛ ومُبيّنةً  على نحو أكثر فعالية،المتحدة الدوليون

في ، ين إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا الــسبع تطلــب  - ٢٥  
، تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار يــشمل خطــة عمــل  “التنميــة الاجتماعيــة”إطــار البنــد المعنــون 

يضعها برنامج متطوعي الأمم المتحدة لإدماج العمل التطوعي في مجالي السلام والتنميـة خـلال               
  . تُقدم إلى الجمعية العامة وتنظر فيها الدول الأعضاء لكيالعقد المقبل وما بعده
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 روع القرار الثانيمش    
نحــو وضــع صــك قــانوني دولي شــامل ومتكامــل لتعزيــز وحمايــة حقــوق كبــار              

 وكرامتهم السن
  ،إن الجمعية العامة  
 مقاصــد ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة والالتزامــات الــواردة في  مــن جديــد إذ تؤكــد  

  صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
من أن جميـع   )١( العالمي لحقوق الإنسان ما ورد في الإعلانوإذ تؤكد من جديد أيضا    

الناس يولـدون أحـرارا ومتـساوين في الكرامـة والحقـوق، وأنـه يحـق لكـل إنـسان التمتـع بجميـع                    
الحقــوق والحريــات الــواردة في الإعــلان، دون تمييــز مــن أي نــوع، كــالتمييز بــسبب العمــر          

ــون أو   أو ــوع العــرق أو الل ــس  ن ــرأي ال ــدين أو ال ــة أو ال ــسياسي  الجــنس أو اللغ ياسي أو غــير ال
  الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، أو

 إلى جميع قرارات الجمعية العامة في ما يتصل بالمسائل المتعلقـة بكبـار الـسن،      وإذ تشير   
 / كــــانون الأول١١المــــؤرخ ) ٢٤-د (٢٥٤٢بمــــن فــــيهم المــــسنات، بــــدءا مــــن القــــرار      

بتعزيـز وحمايـة حقـوق    يضا إلى جميع القـرارات ذات الـصلة المتعلقـة    إذ تشير أ  و ١٩٦٩ ديسمبر
 الصادرة عن المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي ولجنـة التنميـة الاجتماعيـة              كبار السن وكرامتهم  

  ،علاوة على تلك الصادرة عن لجنة وضع المرأة، حسب الاقتضاء
ادئ الأمــم المتحــدة ، ومبــ)٢( مــن جديــد نتــائج الجمعيــة العالميــة للــشيخوخةوإذ تؤكــد  

 الـتي   ٢٠٠١ ، والأهداف العالميـة في مجـال الـشيخوخة لعـام          )٣(١٩٩١ المتعلقة بكبار السن لعام   
ــام  )٤(١٩٩٢ اعتمــدت في عــام  ــشيخوخة لع ــشأن ال ــائج  )٥(١٩٩٢ ، والإعــلان ب ، وكــذلك نت

ة تابعـة كـل منـها، وخاص ـ      ات الـتي أجريـت لم     ستعراض ـالا و )٦(الجمعية العالمية الثانيـة للـشيخوخة     
  بقدر ما تتصل بتعزيز حقوق كبار السن ورفاههم، على أساس من المساواة والمشاركة، 

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
ــانظـــر   )٢(   منـــشورات  (١٩٨٢أغـــسطس / آب٦ ‐يوليـــه / تمـــوز٢٦شيخوخة، فيينـــا، تقريـــر الجمعيـــة العالميـــة للـ

  ).E.82.I.16 المتحدة، رقم المبيع الأمم
  .، المرفق٤٦/٩١القرار   )٣(  
  .، الفرع ثالثاA/47/339الوثيقة   )٤(  
  .، المرفق٤٧/٥القرار   )٥(  
ــد    انظــر   )٦(   ــشيخوخة، مدري ــة لل ــة الثاني ــة العالمي ــر الجمعي ــسان١٢‐٨تقري ــل/ ني ــشورات الأمــم   (٢٠٠٢ أبري من

 ).A.02/IV.4المتحدة، رقم المبيع 



A/67/449
 

46 12-62555 
 

 وهيئات منظومـة الأمـم المتحـدة     الحكوماتُها بأن الجهود المختلفة التي بذلت وإذ تسلم   
منذ اعتماد خطة عمـل      القطاع الخاص، والمعنية والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية         

زيــادة التعــاون والتكامــل وزيــادة الــوعي  ، بغيــة )١()٧(٢٠٠٢ للــشيخوخة لعــام دوليــةمدريــد ال
 تعزيـزُ  على نحو كامل وفعـال كي يتحقق تكن كافية ل  بمسائل الشيخوخة وتنامي الشعور بها لم     

 مــــشاركة كبــــار الــــسن في الحيــــاة الاقتــــصادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة والــــسياسية وتعزيــــزُ
  فيها، فرصهم

، الــذي ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/١٨٢إلى قرارهــا  وإذ تــشير  
مفتوح باب العضوية أمام جميع الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة             قررت فيه إنشاء فريق عامل    

بهـــدف تعزيـــز حمايـــة حقـــوق الإنـــسان لكبـــار الـــسن عـــن طريـــق النظـــر في الإطـــار الـــدولي     
 وأفـضل الطـرق لـسدها،       تملـة ديـد الثغـرات المح    لكبـار الـسن وتح    الواجبة  لحقوق الإنسان    القائم
 في جـدوى وضـع مزيـد مـن الـصكوك واتخـاذ           ، ذلك عن طريق النظـر، حـسب الاقتـضاء         في بما

  مزيد من التدابير، 
، ستزيد نـسبة سـكان العـالم الـذين تبلـغ أعمـارهم              ٢٠٥٠ بأنه، بحلول عام     وإذ تسلم   

أن الزيـادة في عـدد كبـار الـسن سـتكون          المائة، وإذ تسلم أيضا ب ـ     في ٢٠عاما أو أكثر عن      ٦٠
  أكبر وأسرع في بلدان العالم النامي، 

كبار الـسن   أغلب   بالمساهمة الجوهرية التي يمكن أن يستمرّ في تقديمها          وإذ تسلم أيضا    
تـوفّر  ر ما يكفي من الضمانات والوسائل والموارد و       من الرجال والنساء في حياة المجتمع إذا توفّ       

ــة الــصحية ممكــن م ــأعلــى مــستوى   ــوا مــشاركين    ن الرعاي ــار الــسن ينبغــي أن يكون ــأن كب ، وب
  ائدها، وبالكامل في عملية التنمية وأن يجنوا قسطا من ف

نتـائج المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها الأمـم                 مـن جديـد      وإذ تؤكد   
سان لكبـار  تـصل بتعزيـز حقـوق الإن ـ      تما  بقدر  المتحدة واستعراضات متابعة كل منها، وخاصة       

   المساواة والمشاركة، منالسن ورفاههم على أساس
 اهتمام المجتمع الدولي بتعزيز وحماية حقوق كبار الـسن وكرامتـهم    تزايدُوإذ يشجعها   

  في أنحاء العالم في إطار نهج شامل ومتكامل،
أن معظم معاهدات حقوق الإنسان الأساسية تشمل ضمنا التزامات عديـدة            ب وإذ تقر   
ار السن، ولكن الإشارات الـصريحة إلى الـسن في المعاهـدات الدوليـة الأساسـية لحقـوق                  إزاء كب 

__________ 
 .، المرفق الثاني١المرجع نفسه، الفصل الأول، القرار   )٧(  
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كبـار الـسن، كمـا لا توجـد سـوى صـكوك             مثيـل خـاص ب    الإنسان نادرة، وأنه لا يوجد صك       
   قليلة تتضمن إشارات صريحة إلى السن،

خة،  بتقــارير الفريــق العامــل المفتــوح بــاب العــضوية المعــني بالــشيخو   وإذ تحــيط علمــا  
وترحب بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان لكبـار              

اتخاذ تـدابير خاصـة لتعزيـز نظـام         في   دون مزيد إبطاء     الشروع نص على ضرورة  الذي   )٨(السن
   س لهذه المسألة،الحماية الدولي لكبار السن تشمل وضع صك دولي جديد مكرّ

بـاب العـضوية فيـه       والمفتـوح     العامـل المعـني بالـشيخوخة      ريـقُ الفأن ينظرَ    تقرر  - ١  
 كجـزء مـن ولايتـه وابتـداء مـن دورتـه             أمام جميع الدول الأعضاء والمـراقبين في الأمـم المتحـدة،          

لتعزيــز وحمايــة ، في مقترحــاتٍ لوضــع صــك دولي  ٢٠١٣الرابعــة المقبلــة الــتي ســتعقد في عــام  
 في  المـضطلع بهـا    النـهج الكلـي المتبـع في الأعمـال           حقوق كبار الـسن وكرامتـهم، بالاسـتناد إلى        

المـساواة بـين الجنـسين    في ميـدان  ميادين التنمية الاجتماعيـة وحقـوق الإنـسان وعـدم التمييـز، و       
وتمكين المرأة، مع مراعاة إسهامات مجلس حقـوق الإنـسان وتقـارير الفريـق العامـل وتوصـيات                  

الاسـتعراض  ذلك الإسهامات المنبثقـة عـن عمليـة          وك لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة وضع المـرأة     
والتقيــيم العالميــة الثانيــة لخطــة عمــل مدريــد الدوليــة للــشيخوخة الــتي ســتجري خــلال الــدورة    

  الحادية والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية؛
أن يقـدم  الفريق العامـل المفتـوح بـاب العـضوية المعـني بالـشيخوخة          إلى  تطلب    - ٢  

أقرب وقت ممكن، مقترحا يتـضمن، في جملـة أمـور، العناصـر الأساسـية               ة، في   إلى الجمعية العام  
 ،لتعزيــز وحمايــة حقــوق كبــار الــسن وكرامتــهمالــتي يتعيـــن أن يتــضمنها صــــك قانونــــي دولي 

لا تعالجهــا الآليــاتُ القائمــة معالجــة كافيــة في الوقــت الحاضــر وتقتــضي بالتــالي المزيــد مــن   الــتي
  ؛الحماية الدولية

 الــدول وهيئــاتِ منظومــة الأمــم المتحــدة ومؤســساتها المعنيــة، بمــا فيهــا    تــدعو  - ٣  
المعنيــة المنــشأة بموجــب معاهــدات يئــات الهالجهــات المعنيــة المكلفــة بولايــات حقــوق الإنــسان و

اللجـان الإقليميـة، بالإضـافة إلى المنظمـات الحكوميـة الدوليـة المهتمـة               كـذلك   حقوق الإنسان و  
سهام في العمـل الموكـل إلى الفريـق العامـل المفتـوح بـاب العـضوية المعـني                   بهذا الموضوع، إلى الإ   

 أعـلاه، وتـدعو المنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة إلى              ١بالشيخوخة على النحو المبين في الفقـرة        
  ؛ )٩(المساهمة، حسب الاقتضاء، بما يتفق مع طرائق المشاركة التي اعتمدها الفريقُ العامل

__________ 
  )٨(  E/2012/51 و Corr.1. 
  )٩(  A/AC.278/2011/2الفرع واو ،. 
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 العــام أن يقــدم إلى الفريــق العامــل المفتــوح بــاب العــضوية    إلى الأمــينتطلــب  - ٤  
 بــدعم مــن مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان  بحلــول دورتــه الرابعــة،المعــني بالــشيخوخة
دارة الــــشؤون الاقتــــصادية  التابعــــة لإالاجتمــــاعيات والتنميــــة في الميــــدان وشــــعبة الــــسياس

هيئـة  (لمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المـرأة        هيئة الأمم ا  من  والاجتماعية بالأمانة العامة و   
لصكوك القانونية الدولية والوثائق والـبرامج      تجميعاً ل ،   ومن الموارد المتاحة   )الأمم المتحدة للمرأة  

تلـك المنبثقـة    ن، ومنـها    ــة كبـار الـس    ـ ــرة أو غـير مباشـرة حال      ــة مباش ــالموجودة التي تتناول بصف   
القمــة أو الاجتماعــات أو الحلقــات الدراســية الدوليــة أو الإقليميــة  مــؤتمرات  المــؤتمرات أوعــن 

  التي عقدتها الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
 إلى الأمين العام أن يـزود الفريـق العامـل المفتـوح بـاب العـضوية المعـني                   تطلب  - ٥  

  لموكول إليه في هذا القرار؛العمل ا بالشيخوخة بالتسهيلات اللازمة لأداء
 إلى الجمعية العامـة في      يدرج في التقرير المقدم    إلى الأمين العام أن      تطلب أيضا   - ٦  

: متابعــة الــسنة الدوليــة لكبــار الــسن”في إطــار البنــد الفرعــي المعنــون  ،دورتهــا الثامنــة والــستين
  . القرار، معلومات شاملة عن تنفيذ هذا“الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة
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 مشروع القرار الثالث    
تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة وســائر الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا       

  وما بعده ٢٠١٥يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة حتى عام  فيما
  ،إن الجمعية العامة  
لعـالمي المتعلـق     إلى الأُطر العملية التي اعتمدتها في السابق، مثل برنامج العمـل ا            إذ تشير   
 والقواعد الموحدة بـشأن تحقيـق   ١٩٨٢ديسمبر / كانون الأول  ٣ الذي اعتمدته في     )١(بالمعوقين

ــوقين  ــافؤ الفـــرص للمعـ ــدتها في )٢(تكـ ــانون الأول٢٠ الـــتي اعتمـ ، والـــتي ١٩٩٣ديـــسمبر / كـ
الاعتـــراف فيهـــا بالأشـــخاص ذوي الإعاقـــة بوصـــفهم فـــاعلين في التنميـــة بجميـــع جوانبـــها   تم

  دين منها، على حد سواء،ومستفي
ــد    ــد تأكيــ ــة  وإذ تعيــ ــخاص ذوي الإعاقــ ــوق الأشــ ــة حقــ ــدتها  )٣( اتفاقيــ ــتي اعتمــ  الــ

، وهي اتفاقية تاريخيـة تؤكـد حقـوق الإنـسان والحريـات             ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول  ١٣ في
الأساسية الواجبـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة، وإذ تعتـرف بأنهـا معاهـدة مـن معاهـدات حقـوق                   

  ة من أدوات التنمية أيضا،الإنسان وأدا
فيهـا   إلى قراراتها السابقة المتعلقة بالأهداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا              وإذ تشير     

الأهداف الإنمائية للألفية، التي سلمت فيها بالمسؤولية الجماعية للحكومات عن إعمال مبـادئ             
ذ تؤكـد واجـب الـدول الأعـضاء     الكرامة الإنسانية والمساواة والعـدل علـى الـصعيد العـالمي، وإ        

  الإعاقة، تحقيق قدر أكبر من العدالة والمساواة للجميع، وبخاصة للأشخاص ذوي في
ــة    وإذ تــشير أيــضا    ــة للألفي إلى جميــع قراراتهــا الــسابقة بــشأن تحقيــق الأهــداف الإنمائي

كـذلك   فيمـا يتعلـق بالأشـخاص ذوي الإعاقـة، و          وسائر الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا          
القرارات ذات الـصلة الـصادرة عـن مجلـس حقـوق الإنـسان والمجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي            

  ،ولجانه الفنية
إلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المـستوى للجمعيـة العامـة            وإذ تشير كذلك      

لتنميــة المــستدامة ، والوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر الأمــم المتحــدة ل)٤(المعــني بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة

__________ 
  )١(   A/37/351/Add.1و  Corr.1 ١، المرفق، الفرع الثامن، التوصية) رابعا.(  
  .، المرفق٤٨/٩٦ القرار   )٢(  
  )٣(   United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.  
  .٦٥/١ انظر القرار   )٤(  
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الإعـلان الـسياسي بـشأن      ”والوثيقـة الختاميـة المعنونـة       ،  )٥(“المستقبل الذي نصبو إليـه    ”المعنونة  
تكثيـف جهودنـا مـن    : )الإيـدز (فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقـص المناعـة المكتـسب           

مـاع العـام الرفيـع      المنبثقة عـن الاجت    )٦(“أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز       
ــة العامــة في عــام     ــه الجمعي ــشرية   ٢٠١١المــستوى الــذي عقدت ــشأن فــيروس نقــص المناعــة الب  ب

والإيــدز، والــتي تتــضمن جميعهــا إشــارات إلى حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومــشاركتهم     
  ،ورفاههم ورؤاهم في سياق الجهود الإنمائية

خاص ذوي الإعاقـة إلى أشـكال     إزاء اسـتمرار تعـرّض الأش ـ      وإذ يساورها بـالغ القلـق       
ــة       ــة للألفي ــز متعــددة وخطــيرة واســتمرار إغفــالهم إلى حــد بعيــد في تنفيــذ الأهــداف الإنمائي تميي

الحكومــات والمجتمــع بالفعــل التقــدم الــذي أحرزتــه  ورصــدها وتقييمهــا، وإذ تلاحــظ أنــه مــع  
خطـط   لا يتجـزأ مـن  باعتبارهـا جـزءا   الدولي ومنظومة الأمم المتحدة في تعمـيم مراعـاة الإعاقـة          

  ،الصدد كبرى ماثلة في هذا تحديات زالت هناك ماالتنمية، 
عـن الإعاقـة     البيانات والمعلومـات الموثوقـة      لأن النقص المستمر في    وإذ يساورها القلق    

وعن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة على الـصعيد الـوطني والإقليمـي والعـالمي يـسهم في إغفـال                   
حصاءات الرسمية، مما يشكل عقبة أمام تخطيط التنميـة وتنفيـذها           ذوي الإعاقة في الإ    الأشخاص

  بطريقة تشمل الإعاقة،
أهميــة جمــع وتحليــل بيانــات موثوقــة عــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة باتّبــاع     وإذ تؤكــد  

، وإذ تشجع الجهـود المبذولـة حاليـا    )٧(المبادئ التوجيهية المعمول بها في مجال إحصاءات الإعاقة       
تـشدد   نات من أجل تصنيف البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقـة، وإذ          لتحسين جمع البيا  

علــى ضــرورة تــوافر بيانــات قابلــة للمقارنــة دوليــا لتقيــيم التقــدم المحــرز في الــسياسات الإنمائيــة   
  المراعية للإعاقة،

 بعقد الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامـة علـى مـستوى رؤسـاء       ترحب  - ١  
سـبل المـضي   ” لمعالجـة موضـوع رئيـسي هـو      ٢٠١٣سـبتمبر   /أيلول ٢٣ في   الدول والحكومات 

تعزيـز  ، وذلـك ل   “ ومـا بعـده    ٢٠١٥ وضع خطة تنميـة شـاملة لمـسائل الإعاقـة حـتى عـام             : قدماً
الجهـــود الراميـــة إلى كفالـــة اســـتفادة الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة مـــن التنميـــة بجميـــع جوانبـــها   

__________ 
  .، المرفق٦٦/٢٨٨ القرار   )٥(  
 .، المرفق٦٥/٢٧٧ القرار   )٦(  
) A.01.XVII.15منشورات الأمم المتحدة، رقـم المبيـع         (مبادئ توجيهية وأساسية لوضع إحصاءات الإعاقة      مثل    )٧(  

ومـا صـدر   ) A.07.VII.8منشورات الأمم المتحدة، رقـم المبيـع        (بادئ وتوصيات لتعدادات السكان والمساكن    وم
  .لهما من تحديثات
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ــة ا    ــع إلى إســهام الوثيق ــا، وتتطل ــوق    وإشــراكهم فيه ــاة حق ــيم مراع ــاع في تعم ــة للاجتم لختامي
  ؛٢٠١٥الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية لما بعد عام 

تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة        ” بتقريـر الأمـين العـام المعنـون          ترحب أيضا   - ٢  
وضـع خطـة     :لأشـخاص ذوي الإعاقـة    فيما يتعلق با   وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا     

  ، وبما جاء فيه من توصيات؛)٨(“ وما بعده٢٠١٥حتى عام الإعاقة   شاملة لمسائلتنمية
 الـــدول الأعـــضاء والمنظمـــات الدوليـــة الإقليميـــة ومنظمـــات التكامـــل  تحـــث  - ٣  

ــراك الأشـــخاص       ــل إشـ ــن أجـ ــضافرة مـ ــود متـ ــذل جهـ ــة علـــى بـ الإقليمـــي والمؤســـسات الماليـ
يمها وتضمين تلك العمليـة مبـدأي التيـسير         الإعاقة في عملية رصد الأهداف الإنمائية وتقي       ذوي

  على ذوي الإعاقة واستيعابهم؛
 على تعبئة المـوارد علـى نحـو مـستدام مـن أجـل تعمـيم مراعـاة مـسائل                     تشجّع  - ٤  

الإعاقة في التنمية على جميع المستويات، وتشدد في هـذا الـصدد علـى ضـرورة تـشجيع وتعزيـز            
 بلــدان الجنــوب والتعــاون الثلاثــي، دعمــا للجهــود  التعــاون الــدولي، بمــا فيــه التعــاون فيمــا بــين 

ــة، ولا       ــات وطنيـ ــشاء آليـ ــضاء إنـ ــسب الاقتـ ــشمل حـ ــائل تـ ــك بوسـ ــة، وذلـ ــيما في  الوطنيـ سـ
  ؛النامية البلدان

 بإنــشاء الــصندوق الاســتئماني الخــاص بــشراكة الأمــم المتحــدة لتعزيــز ترحــب  - ٥  
المعنية الأخـرى علـى دعـم       حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجع الدول الأعضاء والجهات         

  أهداف الصندوق، بما في ذلك عن طريق تقديم التبرعات؛
تيــسير تقــديم المــساعدة التقنيــة في حــدود   المتحــدة الأمــم إلى منظومــة تطلــب  - ٦  

المــوارد المتاحــة، بمــا في ذلــك تقــديم المــساعدة اللازمــة لبنــاء القــدرات وجمــع وتبويــب البيانــات  
 الأمـين يمية بشأن الإعاقة، وبخاصة إلى البلدان النامية، وتطلـب إلى       والإحصاءات الوطنية والإقل  

، في هــذا الــصدد ووفقــا للمبــادئ التوجيهيــة القائمــة المتعلقــة بإحــصاءات الإعاقــة، تحليــل  العــام
البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة ونشرها وتوزيعها حسب الاقتضاء في التقـارير الدوريـة             

وسـائر الأهـداف الإنمائيـة المتفـق        ل عـن تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة            المـستقب  التي تصدر في  
  فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة؛عليها دوليا 

 الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة واللجان الإقليمية علـى بـذل            تشجع  - ٧  
المعنيـة  قصارى جهودها للتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وحسب الاقتضاء مع المنظمـات             

بالأشــخاص ذوي الإعاقــة والمؤســسات الوطنيــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، فيمــا يخــص عمليــات  
__________ 

  )٨(  A/67/211.  
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التنميــة وصــنع القــرار علــى الــصُعد المحلــي والــوطني والإقليمــي والــدولي، وكفالــة مــشاركتهم     
  مشاركة كاملة وفعالة في تلك العمليات وإدماجهم فيها؛

ــة الأمـــم المتحـــدة أن   تطلـــب  - ٨   ــة،  إلى منظومـ ــوارد المتاحـ تقـــوم، في حـــدود المـ
بتحــديث المنــهجيات المعمــول بهــا في جمــع البيانــات المتعلقــة بالإعاقــة وتحليلــها للحــصول علــى  
بيانات قابلـة للمقارنـة دوليـا عـن حالـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة وأن تـدرج بانتظـام وحـسب                    

 المنـشورات المتـصلة     صلة عن الإعاقـة أو حقـائق نوعيـة ذات صـلة بهـا في               الاقتضاء بيانات ذات  
  بالموضوع الصادرة عن الأمم المتحدة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

  : العامالأمين إلى تطلب  - ٩  
في دورتهـا التاسـعة والـستين معلومـات عـن تنفيـذ              العامـة    الجمعيةأن يقدم إلى      )أ(  

  هذا القرار؛
ض والتقيـيم الـسادسة لبرنـامج       أن يعرض على الجمعية العامـة عمليـةَ الاسـتعرا           )ب(  

، قبــل انعقــاد اجتمــاع ٢٠١٣يونيــه /العمــل العــالمي المتعلــق بــالمعوقين في موعــد أقــصاه حزيــران
الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهـداف الإنمائيـة        

كمــساهمة في هــذا الاجتمــاع،   المتفــق عليهــا دوليــا فيمــا يتعلــق بالأشــخاص ذوي الإعاقــة و      
وتطلب، في هذا الصدد، إلى جميع منظمات الأمم المتحدة المعنيـة أن تقـدم، عـن طريـق الأمـين                     
العــام، تحلــيلا لمجمــل حالــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة في ســياق التنميــة يتماشــى مــع مــا جــاء في  

بيانــات المتاحــة الإعاقــة ويكــون مــستندا إلى ال اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي 
ــع الأشــخاص           ــة م ــشاورات الإقليمي ــسترشدا بالم ــها وم ــصاص كــل من ــع اخت ــاً م ــديها ومتفق ل

في حـدود   الإعاقة والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك حـسب الاقتـضاء و            ذوي
  .المتاحةالموارد 

  



A/67/449  
 

12-62555 53 
 

 مشروع القرار الرابع    
اعيـة ونتـائج دورة الجمعيـة العامـة         تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتم           

 الاستثنائية الرابعة والعشرين 
  ،إن الجمعية العامة  
 إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنـهاغن في الفتـرة              إذ تشير   

ــة العامــة الاســتثنائية الرابعــة والعــشرين   ١٩٩٥مــارس / آذار١٢ إلى ٦مــن  ، وإلى دورة الجمعي
تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة للجميـع        : مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ومـا بعـده        ”المعنونة  

يونيـه إلى   / حزيـران  ٢٦الـتي عقـدت في جنيـف في الفتـرة مـن             “ في ظل عالم يتحول إلى العولمـة      
  ،٢٠٠٠يوليه /تموز ١

 )١( أن إعــلان كوبنــهاغن بــشأن التنميــة الاجتماعيــة وبرنــامج العمــل وإذ تعيــد تأكيــد  
ــا         ــة في دورته ــة العام ــتي اعتمــدتها الجمعي ــة ال ــة الاجتماعي ــادرات الأخــرى مــن أجــل التنمي والمب

ــشرين  ــة والعـ ــتثنائية الرابعـ ــسائل    )٢(الاسـ ــشأن مـ ــل بـ ــالمي متواصـ ــوار عـ ــراء حـ ــذلك إجـ ، وكـ
الاجتماعية، تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميـع علـى الـصعيدين              التنمية

  لي، الوطني والدو
 والأهــداف الإنمائيــة الــواردة فيــه وإلى  )٣( إلى إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة وإذ تــشير  

الالتـزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمرات القمـة والمؤتمرات الرئيسيـة والدورات الاسـتثنائية             
 )٤(٢٠٠٥ لعـام    للأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمـة العـالمي              

  ،)٥(وفي الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية
 المتعلـق   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٢٣ بـاء المـؤرخ      ٥٧/٢٧٠ إلى قرارهـا     وإذ تشير أيضا    

لـتي تعقـدها    بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنـسقين لنتـائج المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة ا               
  ،الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي

__________ 
ــر  )١(   ــهاغن،     تقري ــة، كوبن ــة الاجتماعي ــالمي للتنمي ــؤتمر القمــة الع ــارس / آذار١٢‐٦م ــم   (١٩٩٥م ــشورات الأم من

 .، المرفقان الأول والثاني١صل الأول، القرار ، الف)A.96.IV.8المتحدة، رقم المبيع 
 .، المرفق٢٤/٢-القرار دإ  )٢(  
 .٥٥/٢انظر القرار   )٣(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٤(  
 .٦٥/١انظر القرار   )٥(  
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 المتعلـق بالوثيقـة     ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ٩ المؤرخ   ٦٣/٣٠٣ إلى قرارها     كذلك وإذ تشير   
  الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،

ة أن يكــون الموضــوع ذو الأولويــة لــدورة  بقــرار لجنــة التنميــة الاجتماعي ــوإذ ترحــب   
التشجيع على تمكين الأفـراد في سـياق        ” ٢٠١٤-٢٠١٣الاستعراض وإقرار السياسات للفترة     

فـــرص العمـــل تـــوفير العمالـــة الكاملـــة وقيـــق وتح والإدمـــاج الاجتمـــاعي الفقـــرالقـــضاء علـــى 
  ، )٦(“للجميع اللائق

ة الموضـوعية للمجلـس الاقتـصادي        الـدور  المنبثـق عـن    إلى الإعـلان الـوزاري       وإذ تشير   
تعزيـز القـدرات الإنتاجيـة والعمالـة وتـوفير العمـل اللائـق              ” المعنونو ٢٠١٢والاجتماعي لعام   

من أجل القضاء علـى الفقـر في سـياق نمـو اقتـصادي شـامل للجميـع ومـستدام ومنـصف علـى                         
  ،)٧(“جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

ــق،      أن بروإذ تلاحــظ   ــوفير فــرص العمــل اللائ ــة المتعلــق بت ــامج منظمــة العمــل الدولي ن
بأهدافــه الاســتراتيجية الأربعــة، لــه دور هــام في تحقيــق هــدف تــوفير العمالــة الكاملــة والمنتجــة   
وفرص العمل اللائق للجميـع، بمـا في ذلـك هدفـه في تـوفير الحمايـة الاجتماعيـة، حـسبما أعيـد            

 الـذي   )٨(ولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة       تأكيده في إعلان منظمة العمل الد     
المنظمة في العمل علـى تحقيـق عولمـة منـصفة           تلك  تم فيه التسليم بالدور المتميز الذي تضطلع به         

وبالمــسؤولية الــتي تنــهض بهــا في مــساعدة دولهــا الأعــضاء فيمــا تبذلــه مــن جهــود، وفي الميثــاق    
  ،العالمي لتوفير فرص العمل

 علــى ضــرورة تعزيــز دور لجنــة التنميــة الاجتماعيــة في متابعــة واســتعراض   تــشددوإذ   
الاســـــتثنائية  مـــــؤتمر القمـــــة العـــــالمي للتنميـــــة الاجتماعيـــــة ونتـــــائج دورة الجمعيـــــة العامـــــة  

  والعشرين، الرابعة
 بأن المواضـيع الرئيـسية الثلاثـة للتنميـة الاجتماعيـة، أي القـضاء علـى الفقـر                   وإذ تسلِّم   
عمالـة الكاملـة والمنتجـة وفـرص العمـل اللائـق للجميـع وتحقيـق الإدمـاج الاجتمـاعي،                    وتوفير ال 
مترابطـة ويعـزز كـل منـها الآخـر، وبالتـالي يلـزم تهيئـة بيئـة مؤاتيـة لتحقيـق جميـع هـذه                        مواضيع  

  ،الأهداف الثلاثة في وقت واحد
__________ 

ــة ل انظــر   )٦(   ــائق الرسمي ــاعي  الوث ــصادي والاجتم ــم  ٢٠١٢، لمجلــس الاقت ــصويب٦، الملحــق رق  E/2012/26 ( والت
 .٢٠١٢/٧ول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، الفصل الأ)Corr.1 و

الوثـائق الرسميـة    : ؛ وللاطلاع على النص النهائي، انظـر      ١٣٩، الفصل الرابع، الفرع جيم، الفقرة       A/67/3: انظر  )٧(  
 ). A/67/3/Rev.1 (٣ والستون، الملحق رقم سابعةللجمعية العامة، الدورة ال

  )٨(  A/63/538-E/2009/4المرفق ،. 
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ج  بـــضرورة أن ترتكـــز التنميـــة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة علـــى نه ـــوإذ تـــسلِّم أيـــضا  
  ،الإنسان محوره

 مــن أن الآثــار الــسلبية الــتي لا تــزال قائمــة للأزمــة الماليــة  وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق  
والتحـديات الـتي يطرحهـا تغـير المنـاخ          ئية  الغذاوالمواد  والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة      
  ،تعرقل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية

، بما في ذلك تقلب أسـعار        القائمة انعدام الأمن الغذائي  لة  لحا بالطابع المعقد    وإذ تسلِّم   
ر ذلـك   المواد الغذائية، نتيجة لتضافر عـدة عوامـل رئيـسية، هيكليـة وظرفيـة علـى الـسواء، وتـأثُ                   

سلبا أيضا بمجموعة عوامل منها التدهور البيئي والجفاف والتصحر وتغـير المنـاخ علـى الـصعيد                
تـسلم أيـضا بـضرورة     عـدم تـوفر التكنولوجيـا اللازمـة، وإذ       الكوارث الطبيعية و  وقوع  العالمي و 

وجود التـزام قـوي مـن جانـب الحكومـات الوطنيـة والمجتمـع الـدولي ككـل مـن أجـل مواجهـة                         
الأخطار الرئيسية التي تهدد الأمن الغذائي وضمان ألا تؤدي السياسات المتبعة في مجال الزراعـة               

  ، الغذائيانعدام الأمن التجارة وتفاقم حدة تشويهإلى 
 بالحاجة إلى مواصلة تعميم مراعـاة التنميـة المـستدامة في المـستويات كافـة مـن                  وإذ تُقرّ   

خلال تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإقـرار بالـصلات المتبادلـة              
  بينها، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها جميعا،

رورة تحقيق التنمية المستدامة عـن طريـق تـشجيع النمـو الاقتـصادي          ض وإذ تعيد تأكيد    
المطرد الشامل العادل وتهيئة مزيـد مـن الفـرص للجميـع والحـد مـن أوجـه عـدم المـساواة ورفـع                        
مستويات المعيشة الأساسية وتدعيم التنمية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي المنصفين وتعزيـز           

  لموارد الطبيعية،لالمتكاملة والمستدامة دارة الإ
 من أن الفقـر المـدقع لا يـزال منتـشرا في جميـع بلــــدان العـالم        وإذ يساورها بالغ القلق   

ــه يتــسع ومظــاهره، كــالجوع       ــة وأن نطاق ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــها الاقت ــا كانــت حالت أي
لبلـدان  والاتجار بالبشر والمرض وانعدام الـسكن اللائـق والأميـة، تـزداد حـدة بوجـه خـاص في ا                   

الناميــة، في الوقــت الــذي تنــوه فيــه بالتقــدم الكــبير المحــرز في أنحــاء عديــدة مــن العــالم في مجــال    
  مكافحة الفقر المدقع،

 بأهمية المجتمع الدولي في دعم الجهود الوطنية لبناء القدرات في مجـال التنميـة       وإذ تسلِّم   
 في  الرئيـسية  تتحمـل المـسؤولية      الاجتماعية، في الوقت الذي تسلم فيه بـأن الحكومـات الوطنيـة           

  هذا الصدد،
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 وضـرورة أن يفـضي النمـو إلى القـضاء علـى      العادلـة  دعمهـا القـوي للعولمـة    وإذ تؤكد   
الفقر وإلى الالتزام بالاستراتيجيات والسياسات التي تهـدف إلى تـشجيع تحقيـق العمالـة الكاملـة       

 وضــرورة أن تــشكل هــذه   والمنتجــة والمختــارة بحريــة وتــوفير فــرص العمــل اللائــق للجميــع       
الأهداف عنصرا رئيسيا في السياسات الوطنية والدولية المتبعة في هذا الـصدد والاسـتراتيجيات              
الإنمائية الوطنية، بما فيها استراتيجيات الحد مـن الفقـر، وإذ تعيـد تأكيـد ضـرورة إدمـاج تـوفير                      

المراعـاة التامـة لتـأثير    في صـلب سياسـات الاقتـصاد الكلـي، مـع          للجميـع   العمالة والعمل اللائق    
العولمة التي لا يجري في معظم الحـالات تقاسـم وتوزيـع منافعهـا وتكاليفهـا علـى نحـو متكـافئ،              

   اجتماعي، بعدا من لهما و
 بضرورة تعزيز فرص استفادة البلدان النامية من فوائد التجارة، بما في ذلـك              وإذ تسلِّم   

  ،الاجتماعيةمية تجارة المنتجات الزراعية، من أجل تشجيع التن
 بـأن الإدمـاج الاجتمـاعي وسـيلة لتحقيـق التكامـل الاجتمـاعي وأمـر                 وإذ تسلِّم أيضا    

بالغ الأهمية لتعزيز قيام مجتمعات مستقرة وآمنة ومنـسجمة وسـلمية وعادلـة ولتحـسين التـرابط               
  الاجتماعي من أجل تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،

  ؛)٩(العام بتقرير الأمين تحيط علما  - ١  
 بإعــادة تأكيــد الحكومــات إرادتهــا مواصــلة تنفيــذ إعــلان كوبنــهاغن   ترحــب  - ٢  

 والتزامهــا بــذلك، وبخاصــة بالقــضاء علــى الفقــر  )١(بــشأن التنميــة الاجتماعيــة وبرنــامج العمــل 
والنـهوض بالإدمـاج الاجتمـاعي     وفرص العمل اللائـق للجميـع       وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة     

  ات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛لإقامة مجتمع
ــهاغن وتحقيــق     تــسلِّم  - ٣   ــذ الالتزامــات الــتي جــرى التعهــد بهــا في كوبن  بــأن تنفي

الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كـل منـهما                
 حاسمـة في التوصـل إلى نهـج         الآخر، وأن للالتزامات التي جـرى التعهـد بهـا في كوبنـهاغن أهميـة              

  ؛الإنسانإنمائي متماسك محوره 
 أن لجنة التنمية الاجتماعية لا تـزال هـي المـسؤولة في المقـام الأول                تعيد تأكيد   - ٤  

عــن متابعــة واســتعراض مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة ونتــائج دورة الجمعيــة العامــة   
ثل المحفل الرئيـسي في الأمـم المتحـدة لإجـراء حـوار عـالمي               الاستثنائية الرابعة والعشرين، وأنها تم    

مكثــف بــشأن مــسائل التنميــة الاجتماعيــة، وتهيــب بالــدول الأعــضاء والوكــالات المتخصــصة    

__________ 
  )٩(  A/67/179. 
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ــا        ــة والمجتمــع المــدني أن تعــزز دعمه ــا المعني ــة الأمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجه ــة لمنظوم التابع
  لأعمال اللجنة؛

ن أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلـب أسـعار    متعرب عن بالغ القلق     - ٥  
الطاقــة والمــواد الغذائيــة وانعــدام الأمــن الغــذائي والتحــديات الــتي يطرحهــا تغــير المنــاخ وعــدم     

أي نتــائج حــتى الآن في المفاوضــات التجاريــة المتعــددة الأطــراف لا تــزال تــؤثر ســلبا في   تحقيــق
  التنمية الاجتماعية؛

ة أن يتاح للحكومات الوطنية حيز لإقـرار الـسياسات، وبخاصـة في              أهمي تؤكد  - ٦  
مجــالات الإنفــاق الاجتمــاعي وبــرامج الحمايــة الاجتماعيــة، وتهيــب بالمؤســسات الماليــة الدوليــة  
والجهــات المانحــة دعــم البلــدان الناميــة في تحقيــق تنميتــها الاجتماعيــة بمــا يتماشــى مــع أولوياتهــا  

  ائل من بينها تخفيف عبء الديون؛واستراتيجياتها الوطنية بوس
 بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية الذي تم تأكيـده في مـؤتمر القمـة               تسلِّم  - ٧  

العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الرابعـة والعـشرين لم يؤخـذ بـه                    
، وأنه في حين تشكل مـسألة       بصورة كاملة في صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي        

القضاء على الفقر جزءا رئيسيا في السياسة الإنمائية والخطـاب الإنمـائي، ينبغـي إيـلاء مزيـد مـن                  
الاهتمام للالتزامـات الأخـرى الـتي اتفـق عليهـا في مـؤتمر القمـة، ولا سـيما الالتزامـات المتعلقـة                 

 الـتي تـضررت أيـضا       ، الاجتمـاعي  الإدمـاج تحقيـق   ووتوفير فرص العمل اللائق للجميع      بالعمالة  
   بين صنع السياسات الاقتصادية وصنع السياسات الاجتماعية؛عموماصلة ال انعداممن 

) ٢٠٠٦-١٩٩٧( بــأن عقــد الأمــم المتحــدة الأول للقــضاء علــى الفقــر   تقــر  - ٨  
د الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية قد أرسـى الرؤيـة الطويلـة الأجـل للجهـو        
  المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر؛

 بأن تنفيذ الالتزامات الـتي تعهـدت بهـا الحكومـات خـلال العقـد الأول                 تسلِّم  - ٩  
 المـؤرخ  ٦٢/٢٠٥يرق إلى مستوى التوقعات، وترحـب بـإعلان الجمعيـة العامـة، في قرارهـا          لم

، بـــدء عقـــد الأمـــم المتحـــدة الثـــاني للقـــضاء علـــى الفقـــر  ٢٠٠٧سمبر ديـــ/ كـــانون الأول١٩
مــن أجــل تقــديم الــدعم الفعــال والمنــسق لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق  ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(

  عليها دوليا ذات الصلة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
ت القمـــة الـــتي تعقـــدها الأمـــم  علـــى أن المـــؤتمرات الرئيـــسية ومـــؤتمراتـــشدد  - ١٠  

 والاجتمـاع العـام الرفيـع    ٢٠٠٥المتحدة، بما فيها مؤتمر قمة الألفية ومـؤتمر القمـة العـالمي لعـام           
المــستوى للجمعيــة العامــة المعــني بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة والمــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة في 
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ــه  ــؤتمر الأمـــم الم )١٠(توافـــق آراء مـــونتيري المنبثـــق منـ ــود في  ومـ ــة المـــستدامة المعقـ تحـــدة للتنميـ
، قــد عــززت  ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٢ إلى ٢٠جــانيرو بالبرازيــل في الفتــرة مــن     دي ريــو

  الأولوية والضرورة الملحة للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية؛
 علـى أن سياسـات القـضاء علـى الفقـر ينبغـي أن تتـصدى للفقـر                  تشدد أيـضا    - ١١  

عالجــة أســبابه الجذريــة والهيكليــة ومظــاهره، وعلــى ضــرورة إدمــاج تــدابير العدالــة والحــد مــن  بم
  ؛ في تلك السياساتأوجه عدم المساواة وتمكين الفقراء

ــد مــسؤول في المقــام الأول عــن تنميتــه الاقتــصادية       تعيــد تأكيــد   - ١٢    أن كــل بل
والاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة،      والاجتماعية وأنه لا مغالاة في تأكيد أهمية دور الـسياسات           

وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضع آليات مالية جديدة، حـسب الاقتـضاء،                 
لــدعم الجهــود الــتي تبــذلها البلــدان الناميــة مــن أجــل تحقيــق النمــو الاقتــصادي المطــرد والتنميــة    

  ؛فيها نظم الديمقراطيةالالمستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز 
 أن وجود بيئة مؤاتية شرط مسبق بالغ الأهمية لتحقيـق العدالـة والتنميـة               تؤكد  - ١٣  

الاجتماعية، وأنـه في حـين أن النمـو الاقتـصادي أمـر ضـروري، فـإن عـدم المـساواة والتـهميش                       
تنميـة مـستدامة    المتأصلين يشكلان عائقا أمام النمـو المطـرد والواسـع النطـاق المطلـوب لتحقيـق        

جميع محورها الإنسان، وتسلم بـضرورة تحقيـق التـوازن وكفالـة التكامـل بـين التـدابير                  شاملة لل 
الرامية إلى تحقيـق النمـو والتـدابير الراميـة إلى تحقيـق العدالـة الاقتـصادية والاجتماعيـة للتـأثير في                      

  مستويات الفقر بشكل عام؛
لاجتماعية للـشركات    أن استقرار النظم المالية العالمية والمسؤولية ا       تؤكد أيضا   - ١٤  

ــة الــتي تــؤثر في أصــحاب المــصلحة الآخــرين أمــور      ومــساءلتها والــسياسات الاقتــصادية الوطني
  أساسية لتهيئة بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؛

 بضرورة تعزيز احتـرام جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية مـن          تسلِّم  - ١٥  
 الـذين يعيـشون في فقـر، بطـرق      الأفـراد شـد الاحتياجـات الاجتماعيـة إلحاحـا لـدى           أجل تلبية أ  

ــة     ــبة لتــــدعيم وتوطيــــد المؤســــسات الديمقراطيــ ــها تــــصميم وإنــــشاء آليــــات مناســ عــــدة منــ
  الديمقراطي؛ والحكم

ــزام بتحقيــق المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة وتعمــيم     تعيــد تأكيــد   - ١٦    الالت
 في جميع الجهود المبذولة من أجل التنميـة، تـسليما منـها بمـا لـذلك مـن                   مراعاة المنظور الجنساني  

__________ 
منــشورات الأمــم  (٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢‐١٨المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة، مــونتيري، المكــسيك،    تقريــر  )١٠(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
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أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة وللجهود المبذولة من أجل مكافحة الجوع والفقر والمـرض              
لمـرأة، كـشريك متكـافئ      الكاملـة ل  شاركة  الم تحسينوتعزيز السياسات والبرامج التي تؤدي إلى       

الات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، وضـمان هـذه    مع الرجل، في جميع مج  
المشاركة وتوسيع نطاقها، وزيادة فرص حصولها على جميع الموارد اللازمـة لكـي تمـارس جميـع                 
ما لهـا مـن حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية علـى نحـو تـام عـن طريـق إزالـة الحـواجز الـتي                       

فـرص  العمالـة الكاملـة والمنتجـة و   اسـتفادتها مـن    ذلـك كفالـة    زالت تعتـرض طريقهـا، بمـا في        ما
   على قدم المساواة مع الرجل، وتعزيز استقلالها الاقتصادي؛المتاحة للجميعالعمل اللائق 

 الحكومــات علــى تعزيــز مــشاركة الأفــراد بــشكل فعــال في الأنــشطة    تــشجع  - ١٧  
ــسياسية وفي تخطــيط     ــصادية وال ــة والاقت ــة والاجتماعي سياســات واســتراتيجيات الإدمــاج  المدني

قيــق الاجتمــاعي وتنفيــذها، مــن أجــل المــضي قــدما في تحقيــق أهــداف القــضاء علــى الفقــر وتح  
  فرص العمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي؛توفير العمالة الكاملة و

  الالتـزام بتعزيـز فـرص العمالـة الكاملـة والمنتجـة والمختـارة بحريـة،                تعيد تأكيد   - ١٨  
 بما يشمل احتـرام المبـادئ   في ذلك لأشد الفئات حرمانا، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع     بما

 أن ثمة حاجة ملحة إلى تهيئـة بيئـة مؤاتيـة            تعيد أيضا تأكيد  و والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل،   
ع كأسـاس  على الصعيدين الوطني والدولي لتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجمي ـ     

للتنمية المستدامة، وأن تهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمـو ومباشـرة الأعمـال الحـرة أمـر أساسـي                   
لإيجاد فرص عمل جديدة، وأن استراتيجيات تنمية الموارد البشرية ينبغي أن تكـون مبنيـة علـى                 

أن والعمالـة و الأهداف الإنمائية الوطنية التي تكفل الربط القوي بين التعليم والصحة والتدريب         
 وتعيـد  ،تساعد على الحفاظ على قوة عاملة منتجة وتنافسية وتـستجيب لاحتياجـات الاقتـصاد           

كذلك تأكيد أن إتاحـة الفـرص للرجـال والنـساء للحـصول علـى عمـل منـتج في ظـل أوضـاع                        
كرامــة الإنــسان أمــر أساســي لكفالــة القــضاء علــى  حفــظ تتــسم بالحريــة والإنــصاف والأمــن و

تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع وتحقيق النمو الاقتـصادي المطـرد    الجوع والفقر و  
  والتنمية المستدامة لجميع الدول وتحقيق عولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة كاملة؛

 أهمية إزالة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقريـر المـصير،              تؤكد  - ١٩  
 الاستعمارية أو غير ذلـك مـن أشـكال الهيمنـة الخارجيـة              سيما الشعوب التي تخضع للهيمنة     ولا

 التي تخلف آثارا سـلبية في تنميتـها الاجتماعيـة والاقتـصادية، بمـا في ذلـك            ،أو الاحتلال الأجنبي  
  إقصاؤها من أسواق العمل؛

 ضــرورة التــصدي لجميــع أشــكال العنــــف، بمظاهــــره المتعــــددة،  تعيــد تأكيــد  - ٢٠  
ي، وبخاصة ضد النساء والأطفال وكبـار الـسن والأشـخاص ذوي الإعاقـة،              فيه العنف العائل   بما
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بـأن العنـف يزيـد التحـديات الـتي      أيـضا  لتمييز بما في ذلك كراهيـة الأجانـب، وتقـر           التصدي ل و
تواجههــا الــدول والمجتمعــات في القــضاء علــى الفقــر وتــوفير العمالــة الكاملــة والمنتجــة والعمــل  

 الاجتمـاعي، وتقـر بـأن الإرهـاب والاتجـار بالأسـلحة والجريمـة               اللائق للجميع وتحقيق الإدماج   
المنظمــة والاتجــار بالأشــخاص وغــسل الأمــوال والتراعــات العرقيــة والدينيــة والحــروب الأهليــة   
وأعمـال القتــل الــتي ترتكــب بــدوافع سياســية والإبـادة الجماعيــة تــشكل أخطــارا أساســية تهــدد   

دول والمجتمعات في سعيها إلى تهيئة الظـروف المؤاتيـة          المجتمعات وتطرح تحديات متزايدة أمام ال     
لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتوفر كذلك أسـبابا لـدعوة الحكومـات بـصفة عاجلـة وملحـة إلى                  
أن تتخذ، فـرادى وعنـد الاقتـضاء بـصفة مـشتركة، إجـراءات مـن أجـل تعزيـز تماسـك النـسيج                  

  ه؛تقدير قيمتوالاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته 
 إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها أن تعمـم مراعـاة هـدف              تطلب  - ٢١  

العمـل اللائـق للجميـع في سياسـاتها وبرامجهـا وأنـشطتها، وأن              تـوفير   العمالة الكاملـة والمنتجـة و     
تدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تحقيق هذا الهدف، وتـدعو المؤسـسات الماليـة              

   الجهود المبذولة في هذا الصدد؛إلى دعم
يتطلــب أيــضا  للجميــع  بــأن تعزيــز العمالــة الكاملــة والعمــل اللائــق      تــسلِّم  - ٢٢  

والتــدريب وتنميــة المهــارات للنــساء والرجــال والفتيــات والفتيــان وتعزيــز  الاسـتثمار في التعلــيم 
ــة     ــايير العمــل الدولي ــصحية وتطبيــق مع ــة ال ــة والرعاي ــة الاجتماعي ــدول،  و، نظــم الحماي تحــث ال

ــاتِوحـــسب الاقتـــضاء  ــة   الكيانـ ــة الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الدوليـ  ذات الـــصلة في منظومـ
، وكـذلك المجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص ومنظمـات أربـاب               إطـار ولايتـه    في   والإقليمية، كـلٌ  

العمل والنقابات العمالية ووسائط الإعلام وغيرهـا مـن الجهـات الفاعلـة المعنيـة، علـى مواصـلة                   
ع وتعزيــز الــسياسات والاســتراتيجيات والــبرامج للــسعي بــشكل خــاص إلى تحــسين قابليــة  وضــ

العمـل  فـرص   المرأة والشباب للتوظيف، ولكفالة استفادة الفئتين من العمالة الكاملـة والمنتجـة و            
، وذلـــك بطـــرق منـــها تحـــسين اســـتفادة الفئـــتين مـــن التعلـــيم النظـــامي وغـــير  للجميـــعاللائـــق
وإعـادة التـدريب والـتعلم عـن        مـدى الحيـاة     ارات والتدريب المهني والـتعلم      وتطوير المه  النظامي
في ذلك في ميـداني تكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات ومهـارات المبـادرة الاقتـصادية                  بعد، بما 

سيما في البلدان النامية، لتحقيق أهداف منها دعم تمكين المرأة اقتصاديا عبر مختلـف               الحرة، ولا 
  مراحل حياتها؛

بأن العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل اللائـق للجميـع،           تسلم أيضا     - ٢٣  
بمــا يــشمل الحمايــة الاجتماعيــة والمبــادئ والحقــوق الأساســية المتعلقــة بالعمــل والعلاقــة الثلاثيــة  

ــة المــستدامة لجميــع البلــدان ويمــثلان    الأطــراف  والحــوار الاجتمــاعي، عنــصران رئيــسيان للتنمي
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 التـشجيع علـى الأخـذ بـنُهج مبتكـرة في            تؤيـد و،   من أهداف التعاون الـدولي     مهماًفا  بالتالي هد 
 العمالـة للجميـع، بمـا في ذلـك لمـن ظلـوا           تـوفير تصميم وتنفيـذ الـسياسات والـبرامج الراميـة إلى           

  ؛معطلين لوقت طويل
ــشجع  - ٢٤   ــضاء     تُـ ــتراتيجيات للقـ ــات واسـ ــذ سياسـ ــصميم وتنفيـ ــى تـ ــدول علـ  الـ

العمالــة الكاملــة وفــرص العمــل اللائــق للجميــع، بمــا في ذلــك تهيئــة فــرص    الفقــر وتــوفير  علــى
ــة الكاملــة والمنتجــة المــدفوع لقاءهــا أجــور مناســبة وكافيــة، وسياســات واســتراتيجيات     العمال

للإدمــاج الاجتمــاعي تعــزز المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة وتلــبي الاحتياجــات الخاصــة     
شـخاص ذوي الإعاقـة وكبـار الـسن والمهـاجرين والـشعوب              الشباب والأ  مثللفئات اجتماعية   

 الفئات لدى وضع خطط بشأن البرامج والـسياسات الإنمائيـة      تلكالأصلية، مع مراعاة شواغل     
  وتنفيذها وتقييمها؛

 ضرورة تخصيص موارد كافية للقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد                تؤكد  - ٢٥  
 ســوق العمــل وعــدم  النفــاذ إلىاواة في فــرص المــرأة في مكــان العمــل، بمــا في ذلــك عــدم المــس   

  المساواة في الأجور، والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال على حد سواء؛
 بأهمية الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية، وتؤكـد أهميـة إنفـاذ              تقر  - ٢٦  

لمهــاجرين وظــروف عملــهم، قــانون العمــل بفعاليــة فيمــا يتــصل بعلاقــات العمــل مــع العمــال ا  
يتعلــق بــأجورهم وحالتــهم الــصحية وســلامتهم في أمــاكن العمــل وحقهــم في حريــة   مــا ومنــها

  تكوين الجمعيات؛
ــة في    هنــوِّت  - ٢٧   ــة الاجتماعي  بالتقــدم المحــرز منــذ انعقــاد مــؤتمر القمــة العــالمي للتنمي

ق منـها اعتمـاد خطـة     في معالجة الإدماج الاجتماعي وتشجيعه، بطر١٩٩٥كوبنهاغن في عام   
 )١٢(وبرنـامج العمـل العـالمي للـشباب        )١١(٢٠٠٢عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام       

 وإعــلان الأمـم المتحـدة بــشأن حقـوق الــشعوب    )١٣(واتفاقيـة حقـوق الأشــخاص ذوي الإعاقـة   
  ؛)١٥( وإعلان ومنهاج عمل بيجين)١٤(الأصلية

__________ 
منـشورات الأمـم المتحـدة،      ( ٢٠٠٢أبريـل   /ننيـسا  ١٢‐٨الجمعية العالمية الثانية للـشيخوخة، مدريـد،         تقرير  )١١(  

 . الثاني، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02/IV.4رقم المبيع 
 . ٦٢/١٢٦، ومرفق القرار ٥٠/٨١مرفق القرار   )١٢(  
  )١٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 
 .، المرفق٦١/٢٩٥القرار   )١٤(  
منــشورات الأمــم المتحــدة،  (١٩٩٥ســبتمبر /أيلــول ١٥‐٤ الرابــع المعــني بــالمرأة، بــيجين، المــؤتمر العــالمي تقريــر  )١٥(  

 .قان الأول والثاني، المرف١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.13المبيع  رقم
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دي على نحو أكثـر إنـصافا وضـرورة          ضرورة توزيع فوائد النمو الاقتصا     تؤكد  - ٢٨  
وضــع سياســات وبــرامج اجتماعيــة شــاملة، بمــا في ذلــك بــرامج اجتماعيــة مناســبة للتحــويلات  

لـسد فجـوة عـدم المـساواة وتفـادي          ،   وإيجاد فرص العمل ونظم الحماية الاجتماعيـة       الاجتماعية
  إمكانية لتعميقها؛ أي

ــسلِّم  - ٢٩   ــة الاجتماع   ت ــوفير نظــم الحماي ــة ت ــير     بأهمي ــة وغ ــصادات النظامي ــة للاقت ي
 والإدمـــاج والاســـتقرار والتماســـك في العدالـــةالنظاميـــة علـــى حـــد ســـواء كـــأدوات لتحقيـــق 

المجتمعات، وتشدد على أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إدمـاج العمـال غـير النظـاميين في                  
  الاقتصاد النظامي؛

ــي أن    تؤكــد  - ٣٠   ــر ينبغ ــى الفق ــضاء عل ــور،    أن سياســات الق ــة أم ــل، في جمل تكف
حــصول الأشــخاص الــذين يعيــشون في فقــر علــى التعلــيم والخــدمات الــصحية والميــاه والمرافــق  
الصحية وغير ذلـك مـن الخـدمات العامـة والاجتماعيـة والحـصول علـى المـوارد المنتجـة، بمـا في                       

كة ذلك القروض والأراضي والتـدريب والتكنولوجيـا والمعرفـة والمعلومـات، وأن تكفـل مـشار               
المواطنين والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات التنمية الاجتماعية وبرامجهـا في             

  هذا الصدد؛
 بضرورة أن يشمل الإدماج الاجتمـاعي للأشـخاص الـذين يعيـشون في              تسلِّم  - ٣١  

ــا التغذيـــة والـــصحة وا    ــاة احتياجـــاتهم الإنـــسانية الأساســـية وتلبيتـــها، بمـــا فيهـ ــاه فقـــر مراعـ لميـ
الــصحية والــسكن والحــصول علــى فــرص التعلــيم والعمــل، عــن طريــق اســتراتيجيات    والمرافــق
  متكاملة؛ إنمائية

 ضرورة أن تهدف سياسات الإدماج الاجتمـاعي إلى تقليـل أوجـه         تعيد تأكيد   - ٣٢  
ــيم       ــوفير التعل ــة الأساســية وت ــز فــرص الحــصول علــى الخــدمات الاجتماعي عــدم المــساواة وتعزي

لرعاية الصحية والقضاء على التمييز وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجهـا،           للجميع وا 
وبخاصـــة الـــشباب وكبـــار الـــسن والأشـــخاص ذوو الإعاقـــة، ومواجهـــة مـــا تطرحـــه العولمـــة    

كــل لكــي ينتفــع وذلــك والإصــلاحات الــتي يتطلبــها الــسوق مــن تحــديات للتنميــة الاجتماعيــة  
  ة؛لناس في جميع البلدان من العولما

 الحكومــات علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع الكيانــات المعنيــة، بوضــع نظــم  تحــث  - ٣٣  
عـدم المـساواة والاسـتبعاد      وجـه   تتـصدى لأ  تدعم المشاركة في سوق العمل و     للحماية الاجتماعية   
نطاقهمـا، حـسب   ع وتغطيتـها أو توس ـ ة تلـك الـنظم      فعالي ـأن تزيـد مـن      وا،  الاجتماعي وتحد منـه   
 أيضا العاملون في قطاع الاقتصاد غـير النظـامي، وتـدعو منظمـة العمـل      بهاع الاقتضاء، بحيث ينتف  

للحمايــة الاجتماعيــة المتعلقــة بتوســيع نطــاق تغطيــة   وسياســاتها الدوليــة إلى تعزيــز اســتراتيجياتها  
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الــضمان الاجتمــاعي، وتحــث الحكومــات علــى أن تركــز، مــع مراعــاة الظــروف الوطنيــة، علــى    
شون في فقـر أو المعرضـين للفقـر، وأن تـولي اهتمامـا خاصـا لمـسألة                  احتياجات السكان الذين يعي   

ــدنيا   اســتفادة الجميــع مــن نظــم الــضمان الاجتمــاعي الأساســية،     بمــا في ذلــك إعمــال الحــدود ال
ــوفر قاعــدة نظاميــة يمكــن علــى أساســها التــصدي للفقــر       للحمايــة الاجتماعيــة، الــتي يمكــن أن ت

 بشأن الحدود الوطنية الـدنيا للحمايـة        ٢٠٢صية رقم   والضعف، وتحيط علما في هذا الصدد بالتو      
  ؛٢٠١٢يونيه / حزيران١٤الاجتماعية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 

ــب  - ٣٤   ــم المتحــدة مواصــلة    تطل ــة الأم ــديم ال ــ إلى منظوم ــسق  دعم تق ــسق والمن المت
   الاجتماعية الشاملة للجميع؛ لجهود الوطنية التي تبذلها الدول الأعضاء لتحقيق التنميةل

 الالتــزام بالنــهوض بحقــوق الــشعوب الأصــلية في ميــادين التعلــيم  تعيــد تأكيــد  - ٣٥  
والعمالة والسكن والمرافق الـصحية والـصحة والـضمان الاجتمـاعي، وتلاحـظ الاهتمـام الـذي                 

  تحظى به تلك الميادين في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛
 بضرورة وضع سياسات التنمية الاجتماعية على نحـو متكامـل وواضـح             تسلِّم  - ٣٦  

وقائم على المشاركة، إقرارا منها بأن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد، وتدعو إلى وضـع سياسـات                
عامــة مترابطــة في هــذا الــشأن، وتــشدد علــى ضــرورة إدمــاج الــسياسات العامــة في اســتراتيجية 

  شاملة للتنمية والرفاه؛
 بالــدور الــذي يمكــن أن يــضطلع بــه القطــاع العــام بوصــفه مــصدر عمالــة تقــر  - ٣٧  

وبأهميتــه في تهيئــة بيئــة تفــضي إلى تــوفير العمالــة الكاملــة والمنتجــة والعمــل اللائــق للجميــع           
  فعال؛ بشكل

 تـوفير  بالـدور المهـم الـذي يمكـن أن يـضطلع بـه القطـاع الخـاص في                    تقر أيضا   - ٣٨  
التمويـل لتحقيـق التنميـة وفي النـهوض بـالجهود مـن             فـرص العمـل و    إيجـاد   استثمارات جديـدة و   

، بمــا في ذلــك تــشجع القطــاع الخــاص و؛ للجميــعأجــل تــوفير العمالــة الكاملــة والعمــل اللائــق 
ــصغيرة والمتوســطة   ــق   الحجــم،  المؤســسات والتعاونيــات ال ــوفير العمــل اللائ علــى المــساهمة في ت
لى حد سـواء، ولا سـيما للـشباب، بطـرق منـها             للجميع وتهيئة فرص العمل للنساء والرجال ع      

  الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛ إقامة الشراكات مع 
 بــضرورة اتخــاذ خطــوات لاســتباق العواقــب الاجتماعيــة والاقتــصادية   تــسلِّم  - ٣٩  

ة والقطاعــات غــير الزراعيــة الــسلبية للعولمــة وتــداركها مــع إعطــاء الأولويــة للقطاعــات الزراعيــ
وتعظيم فوائدها للفقراء الذين يعيـشون ويعملـون في المنـاطق الريفيـة، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص                     
لتنمية المشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبخاصة في المناطق الريفيـة،             

  دات الأكبر حجما؛ولاقتصادات الكفاف، من أجل ضمان تفاعلها بأمان مع الاقتصا
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 بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتحقيق التنمية الاجتماعية لـسكان          تسلِّم أيضا   - ٤٠  
  المناطق الحضرية، وبخاصة الفقراء الذين يعيشون في تلك المناطق؛

،  بــضرورة إعطــاء الأولويــة للاســتثمار في التنميــة المــستدامة     تــسلِّم كــذلك   - ٤١  
 وكذلك في هيكل أساسـي مـالي يتـيح          ،وزيادة الإسهام فيها  لمستدامة،  التنمية الزراعية ا   فيها بما

 والمؤســساتالبالغــة الــصغر ؤســسات مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات والخــدمات المــستدامة للم 
وغيرهـا مـن أشـكال      تعاونيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم      الصغيرة والمتوسطة الحجم و   

ة ومباشرتها الأعمال الحرة كوسيلة لتعزيز العمالـة الكاملـة          المشاريع الاجتماعية، ومشاركة المرأ   
  والمنتجة والعمل اللائق للجميع؛

 الالتزامات التي جرى التعهد بها بشأن تلبيـة الاحتياجـات الخاصـة             تعيد تأكيد   - ٤٢  
، وتــشدد علــى النــداء الــذي وجهــه المجلــس   )١٦(٢٠٠٥لأفريقيــا في مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام  

لاجتماعي لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة والجهود المـستمرة الراميـة إلى             الاقتصادي وا 
مواءمة المبادرات الحالية بـشأن أفريقيـا، وتطلـب إلى لجنـة التنميـة الاجتماعيـة أن تواصـل إيـلاء                     

  ؛)١٧(الاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
ــد أيـــضا    - ٤٣   ــدالتعيـ ــسياق   تأكيـ ــذا الـ ــدولي في هـ ــاون الـ ــيا  أن للتعـ دورا أساسـ

مـــساعدة البلـــدان الناميـــة، ومـــن بينـــها أقـــل البلـــدان نمـــوا، علـــى تعزيـــز قـــدراتها البـــشرية     في
  والتكنولوجية؛ والمؤسسية
ــة      تؤكــد  - ٤٤   ــة للتنمي ــة مؤاتي ــة بيئ ــدولي جهــوده لتهيئ  ضــرورة أن يعــزز المجتمــع ال

قضاء على الفقر عن طريـق زيـادة إمكانيـة وصـول البلـدان الناميـة إلى الأسـواق                   الاجتماعية وال 
ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بـين الأطـراف وتقـديم المعونـة الماليـة وإيجـاد حـل شـامل           

  لمشكلة الديون الخارجية؛
 أن التجارة الدولية والنظم المالية المستقرة يمكـن أن تكـون أدوات            تؤكد أيضا   - ٤٥  

فعالـة لتهيئــة الظــروف المؤاتيــة لتنميــة جميـع البلــدان وأن الحــواجز التجاريــة وبعــض الممارســات   
  التجارية لا تزال تؤثر تأثيرا سلبيا في نمو العمالة، وبخاصة في البلدان النامية؛

وسـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي       وكمـة الرشـيدة    بأن الح تقر  - ٤٦  
  الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛أمران أساسيان للنمو 

__________ 
 .٦٨، الفقرة ٦٠/١انظر القرار   )١٦(  
  )١٧(  A/57/304المرفق ،. 
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ــة       تؤكــد   - ٤٧   ــر ذو أهمي ــة أم ــة الرسمي ــساعدة الإنمائي ــات الم ــع التزام ــاء بجمي أن الوف
ــا الكــثير مــن       ــتي قطعه ــك الالتزامــات ال ــا في ذل ــة النمــو  حاسمــة، بم ــدان المتقدم وتمثلــت في البل

 لىالمقدمـة إ  ومي الإجمـالي للمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة          الق ـ نـاتج الهدفي تخصيص نسبة من      تحقيق
 في المائــة وتخــصيص نــسبة تتــراوح مــا بــين  ٠,٧ إلى ٢٠١٥تــصل بحلــول عــام لبلــدان الناميــة ا

أقـل  لمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى      القومي الإجمالي ل   ناتجال في المائة من     ٠,٢٠ و ٠,١٥
ة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها المتعلقـة بالمـساعدة الإنمائيـة             وتحث البلدان المتقدم  البلدان نموا،   

  ؛الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية على أن تفعل ذلك
الموجـه  تمويـل   لـة ال  في تكم لها دور أساسي    لمساعدة الإنمائية الرسمية    أن ا  تؤكد  - ٤٨  

ــةإلى جهــود  ــة   التنمي ــدان النامي ــة اســتدامته في البل ــزه وكفال وفي تيــسير تحقيــق الأهــداف   وتعزي
، الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة وخاصــة الإنمائيــة، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا  

وترحب بالخطوات المتخذة لتحسين فعالية المعونة ونوعيتها بناء على المبادئ الأساسـية المتمثلـة              
ق والإدارة مــن أجــل تحقيــق النتــائج  في تــولي العناصــر الوطنيــة زمــام الأمــور والمواءمــة والتنــسي  

  ؛ والمساءلة المتبادلة
 الــدول الأعــضاء والمجتمــع الــدولي علــى الوفــاء بجميــع التزاماتهمــا بتلبيــة   تحــث  - ٤٩  
ذي  تحقيق التنميـة الاجتماعيـة، بمـا في ذلـك تقـديم الخـدمات والمـساعدة الاجتماعيـة، ال ـ          مطلب

يـــة الـــتي تـــؤثر بـــصفة خاصـــة في أكثـــر الفئـــات نـــشأ نتيجـــة للأزمـــة الماليـــة والاقتـــصادية العالم
  وضعفا؛ فقرا

 بالمساهمة المقدمة لتعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعيـة عـن طريـق             ترحب  - ٥٠  
اتخــاذ مجموعــات مــن الــدول الأعــضاء، اســتنادا إلى آليــات التمويــل المبتكــرة، مبــادرات طوعيــة 

 حــصول البلــدان الناميــة علــى الــدواء بأســعار فيهــا المبــادرات الــتي ترمــي إلى تعزيــز إمكانيــة بمــا
 )اليونيتيـد  (معقولة وعلى أسـاس مـستدام ويمكـن التنبـؤ بـه، مثـل المرفـق الـدولي لـشراء الأدويـة            

وغير ذلك من المبادرات من قبيل مرفق التمويل الدولي للتحـصين ومـشروع التزامـات الـسوق                 
 الـذي  ٢٠٠٤سـبتمبر  / أيلـول ٢٠ في لقاحات، وتنوه بإعلان نيويـورك الـصادر   شراء ال المسبقة ل 

أعلن بموجبه بدء مبادرة العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر ودعي فيـه إلى إيـلاء مزيـد مـن                    
الاهتمام لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها للمساعدة على تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة                 

  ؤ بها على المدى الطويل؛وإكمال المعونة الأجنبية وضمان استقرارها وإمكانية التنب
ــد   - ٥١   ــد تأكي ــة أن     تعي ــع الجهــات الفاعل ــن جمي ــة تتطلــب م ــة الاجتماعي  أن التنمي

ــشاريع        ــشركات والم ــا منظمــات المجتمــع المــدني وال ــا فيه ــة، بم ــة التنمي ــشاط في عملي ــشارك بن ت
التجاريــة الــصغيرة، وأن الــشراكات بــين جميــع الجهــات الفاعلــة المعنيــة قــد أصــبحت، بــشكل    
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ايد، جزءا من التعاون الوطني والـدولي لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة، وتعيـد أيـضا تأكيـد أن                متز
الــشراكات بــين الحكومــة والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، داخــل البلــدان، يمكــن أن تــسهم   

ــة؛     ــة الاجتماعي ــداف التنمي ــق أه ــة في تحقي ــز تبــادل       وبفعالي ــة لتعزي ــود المبذول ــة الجه تقــر بأهمي
والمعــارف المتعلقــة بتــوفير العمــل اللائــق للجميــع وتهيئــة فــرص العمــل، بمــا في ذلــك  المعلومــات 

مبادرات إيجاد فرص عمل مراعيـة للبيئـة ومـا يتـصل بهـا مـن مهـارات، ولتيـسير دمـج البيانـات                  
  المتصلة بذلك في السياسات الوطنية المتبعة في مجالي الاقتصاد والعمالة؛

ــشدد  - ٥٢   ــى مــسؤولية القطــاع الخ ــ ت ــدولي،    عل ــوطني وال ــصعيدين ال ــى ال اص، عل
ذلـك الـشركات الـصغيرة والكـبيرة والـشركات عـبر الوطنيـة، لا عـن الآثـار الاقتـصادية                      في بما

ــل    ــسب، بـ ــشطتها فحـ ــة لأنـ ــة    ووالماليـ ــسانية والبيئيـ ــة والجنـ ــة والاجتماعيـ ــار الإنمائيـ ــن الآثـ عـ
جـل تحقيـق التنميـة المـستدامة،        التزاماتها تجاه عمالهـا ومـساهماتها مـن أ        عن  وأيضا  الأنشطة   لتلك
ــة الاجتماعيــة، وتــشدد علــى ضــرورة اتخــاذ تــدابير محــددة بــشأن مــسؤولية      بمــا في ذلــك التنمي

الشركات ومساءلتها، بطرق منها مـشاركة جميـع أصـحاب المـصلحة المعنـيين مـن أجـل تحقيـق          
  أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛

لمسؤولية والمساءلة الاجتماعيتين للشركات، وتشجع علـى        أهمية تعزيز ا   تؤكد  - ٥٣  
 الأخذ بالممارسات التجارية المسؤولة، مثل الممارسات التجارية التي يـروج لهـا الاتفـاق العـالمي               

تنفيــذ إطــار الأمــم المتحــدة : والمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنــسان
، وتدعو القطاع الخـاص إلى أن يأخـذ في اعتبـاره        )١٨(“نتصافالحماية والاحترام والا  ”المعنون  

آثارها الإنمائية والاجتماعية والمتعلقة بحقـوق      فحسب بل و  الآثار الاقتصادية والمالية لمشاريعه     لا  
الإنــسان والآثــار الجنــسانية والبيئيــة، وتــشدد علــى أهميــة إعــلان منظمــة العمــل الدوليــة الثلاثــي 

  سات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية؛للمبادئ المتعلقة بالمؤس
 تولي العنايـة الكافيـة إلى مـسألة القـضاء علـى الفقـر              بالدول الأعضاء أن     تهيب  - ٥٤  

 وذلـك في    للجميـع، العمـل اللائـق     تـوفير فـرص     والكاملـة   العمالة  وتحقيق الإدماج الاجتماعي و   
  ؛٢٠١٥لما بعد عام المتعلقة بخطة التنمية ناقشات الم

 الأمـــين العـــام والمجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي واللجـــان الإقليميـــة تـــدعو  - ٥٥  
ــا ذات الـــصلة     ــناديقها وبرامجهـ ــدة وصـ ــة الأمـــم المتحـ ــة لمنظومـ والوكـــالات المتخصـــصة التابعـ

 في نطــاق ولايتــه، إلى مواصــلة إدراج الالتزامــات والمنتــديات الحكوميــة الدوليــة الأخــرى، كــلٌ
نهاغن والإعلان المتعلق بالـذكرى الـسنوية العاشـرة لانعقـاد مـؤتمر             التي جرى التعهد بها في كوب     

__________ 
  )١٨(  A/HRC/17/31المرفق ،. 
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 في بـرامج عملـه وإيلائهمـا الاهتمـام علـى سـبيل الأولويـة        )١٩(القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة    
  في متابعة تلك الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛بهمّة ومواصلة المشاركة 

لى التشديد في الاسـتعراض الـذي تجريـه لتنفيـذ            لجنة التنمية الاجتماعية إ    تدعو  - ٥٦  
إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل علـى زيـادة تبـادل الخـبرات الوطنيـة                 
والإقليمية والدولية وإقامة حوارات لتبادل الآراء بـشأن مواضـيع محـددة بـين الخـبراء والقـائمين              

   ؛ المستفادةعلى التنفيذ وتبادل أفضل الممارسات والدروس
، في إطـار     أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لـدورتها الثامنـة والـستين            تقرر  - ٥٧  

تنفيـذ نتـائج مـؤتمر القمـة العـالمي      ” البنـد الفرعـي المعنـون    ،“التنميـة الاجتماعيـة  ”البند المعنـون   
تطلــب إلى ، و“للتنميــة الاجتماعيــة ونتــائج دورة الجمعيــة العامــة الاســتثنائية الرابعــة والعــشرين 

  .الأمين العام أن يقدم تقريرا عن المسألة إلى الجمعية العامة في تلك الدورة
  

__________ 
، الفـصل الأول،    )E/2005/26( ٦ الملحق رقم    ،٢٠٠٥ ية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،   الوثائق الرسم  :انظر  )١٩(  

 .٢٠٠٥/٢٣٤ الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي
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 مشروع القرار الخامس    
ــرة            ــة للأسـ ــسنة الدوليـ ــشرين للـ ــسنوية العـ ــذكرى الـ ــضيرية للـ ــال التحـ الأعمـ

 والاحتفال بها 
  ،إن الجمعية العامة  
 ٥٠/١٤٢ و   ١٩٨٩سمبر  دي ـ/ كـانون الأول   ٨ المـؤرخ    ٤٤/٨٢ إلى قراراتهـا     إذ تشير   
 ديـــسمبر/ كـــانون الأول١٢ المـــؤرخ ٥٢/٨١ و ١٩٩٥ديـــسمبر / كـــانون الأول٢١المـــؤرخ 
  المــــــؤرخ٥٦/١١٣ و ١٩٩٩ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ١٧ المـــــؤرخ  ٥٤/١٢٤ و ١٩٩٧

ــسمبر /كــانون الأول ١٩ ــسمبر/ كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٥٧/١٦٤ و ٢٠٠١دي  ٢٠٠٢ دي
ــؤرخ ٥٨/١٥ و ــس/ كــانون الأول٣ الم ــؤرخ٥٩/١١١ و ٢٠٠٣مبر دي  /كــانون الأول ٦  الم

 المـؤرخ  ٦٠/١٣٣ و   ٢٠٠٤ ديـسمبر /الأول كـانون  ٢٠ المؤرخ   ٥٩/١٤٧ و   ٢٠٠٤ديسمبر  
ــسمبر / كــانون الأول١٦ ــسمبر / كــانون الأول١٨  المــؤرخ٦٢/١٢٩  و٢٠٠٥دي  ٢٠٠٧دي
كـــانون  ١٩ المـــؤرخ ٦٦/١٢٦  و٢٠٠٩ ديـــسمبر /الأول كـــانون ١٨ المـــؤرخ ٦٤/١٣٣ و

الدوليــة للأســرة والأعمــال التحــضيرية للــذكرى   المتعلقــة بــإعلان الــسنة٢٠١١ديــسمبر /الأول
  السنوية العاشرة والذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بهما، 

ــة    وإذ تـــسلم    ــسنة الدوليـ ــال التحـــضيرية للـــذكرى الـــسنوية العـــشرين للـ ــأن الأعمـ بـ
اف الـسنة  إلى أهـد رصة مفيدة لتوجيه مزيد مـن الانتبـاه    يتيحان ف٢٠١٤والاحتفال بها في عام  

الدولية من أجل زيادة التعاون على جميع الصعد بشأن قضايا الأسـرة واتخـاذ إجـراءات منـسقة                  
إنمــائي بهــدف تعزيــز الــسياسات والــبرامج الــتي تركــز علــى الأســرة باعتبارهــا جــزءا مــن نهــج     

  متكامل وشامل، 
ة بالأسرة في نتائج المؤتمرات الرئيسية ومـؤتمرات القمـة           أن الأحكام المتعلق   وإذ تلاحظ   

الــتي عقــدتها الأمــم المتحــدة في التــسعينات وعمليــات متابعتــها لا تــزال تــوفر الإرشــاد في مجــال  
الــسياسة العامــة بــشأن ســبل تعزيــز العناصــر الــتي تركــز علــى الأســرة في الــسياسات والــبرامج    

  ، بوصفها جزءا من نهج إنمائي متكامل وشامل
ــضا    ــة وضــع سياســات تركــز علــى الأســرة، وبخاصــة في مجــالات     وإذ تلاحــظ أي  أهمي

القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والعمـل اللائـق وكفالـة التـوازن بـين العمـل والأسـرة                    
  ورصدها،  هذه السياسات  الاجتماعي والتضامن بين الأجيال، وتنفيذوالإدماج
 المقام الأول عن تربية الأطفال وحمايتـهم وبـضرورة      بأن الأسرة مسؤولة في    وإذ تسلم   

أن ينــشأ الأطفــال في بيئــة أســرية وفي جــو تــسوده الــسعادة والحــب والتفــاهم مــن أجــل تنميــة   
  شخصيتهم على نحو كامل ومتوازن،
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 ضرورة اسـتمرار التعـاون بـين الوكـالات والتعـاون الإقليمـي بـشأن قـضايا                  وإذ تدرك   
  ي بهذا الموضوع لدى هيئات الإدارة في منظومة الأمم المتحدة، الأسرة من أجل إذكاء الوع

الأكاديميـة، يـؤدي دورا     البحثيـة و   بأن المجتمع المدني، بمـا فيـه المؤسـسات           واقتناعا منها   
وصــنع الــسياسات في مجــال وضــع الــسياسات  والبحــوث محوريــا في أنــشطة الــدعوة والتــرويج  

  بالأسرة، المتعلقين وبناء القدرات 
  ،)١( بتقرير الأمين العاممع التقدير تحيط علماوإذ   
 الحكومــات علــى مواصــلة بــذل قــصارى جهودهــا لتحقيــق أهــداف    تــشجع  - ١  

الــسنة الدوليــة للأســرة وعمليــات متابعتــها وإدراج منظــور يتعلــق بالأســرة في عمليــة صــنع          
  السياسات الوطنية؛ 

 مــا يلــزمة إلى تــوفير  الحكومــات والكيانــات الحكوميــة الدوليــة الإقليميــتــدعو  - ٢  
لإعــداد بيانــات وطنيــة وإقليميــة أكثــر منهجيــة عــن رفــاه الأســرة، وإلى تحديــد وكفالــة الــدعم   
اللازم لإدخال تحسينات بناءة على السياسات المتعلقـة بالأسـرة، بمـا في ذلـك تبـادل المعلومـات          

  بشأن السياسات والممارسات السليمة؛ 
 موعـدا يـتم بحلولـه بـذل جهـود      ٢٠١٤عام   الدول الأعضاء على اعتبار      تحث  - ٣  

  ملموسة لتحسين رفاه الأسرة عن طريق تنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية فعالة؛ 
 لوضـع سياسـات وبـرامج       هـا  الدول الأعضاء على مواصلة بذل جهود      جعتش  - ٤  

ائل المـشتركة  مناسبة تعالج فقر الأسرة والإقصاء الاجتماعي والتوازن بين العمل والأسرة والمـس  
  بين الأجيال وعلى تبادل الممارسات السليمة في تلك المجالات؛ 

، التي تركز علـى الأسـرة     المنافع  تعزيز توفير   الدول الأعضاء على     أيضا شجعت  - ٥  
من قبيـل بـرامج الحمايـة الاجتماعيـة والتحـويلات الاجتماعيـة، وذلـك للحـد مـن فقـر الأسـرة               

  قر من جيل إلى جيل؛ والحيلولة دون انتقال حالة الف
لــدول الأعــضاء علــى تعزيــز اســتحقاقات الحــصول علــى       ا  كــذلكتــشجع  - ٦  

ــات         ــيهم مــسؤوليات أســرية مــن ترتيب ــذين عل ــوظفين ال ــة اســتفادة الم ــة وكفال الإجــازة الوالدي
 وتعزيــز مــشاركة الوالــدين ودعــم  ،المرنــة، ودعــم المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة  العمــل

ن الترتيبــات الجيــدة المتعلقــة برعايــة الأطفــال مــن أجــل تحــسين التــوازن بــين  مجموعــة واســعة مــ
  ؛والأسرة العمل

__________ 
  )١(  A/67/61-E/2012/3.  
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الاجتماعي والتضامن بين الأجيـال  الإدماج   الدول الأعضاء على دعم      تشجع  - ٧  
بتوفير المـساعدة لأغـراض الحمايـة الاجتماعيـة وضـخ اسـتثمارات في المرافـق الـتي تخـدم أجيـالا                      

  وبرامج التوجيه وتقاسم العمل؛ كبار السن  التطوعية للشباب ومختلفة وفي البرامج
إقـرارا   الدول الأعضاء على تهيئة بيئة مؤاتية لتعزيز جميع الأسر ودعمها،            تحث  - ٨  

بأن المساواة بين المرأة والرجل واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسـية لجميـع أفـراد      
هميــة التوفيــق بــين وإدراكــا لأ الأســرة والمجتمــع بأســره، الأســرة عــاملان أساســيان لكفالــة رفــاه

  ؛ ئهتنشئة الطفل ونماتقاسم الوالدين المسؤولية عن  بمبدأ االعمل والحياة الأسرية وتسليم
 الحكومـات إلى مواصـلة وضـع اسـتراتيجيات وبـرامج تهـدف إلى تعزيـز                 تدعو  - ٩  

   الصلة بقضايا الأسرة؛لاستجابة للأولويات الوطنية ذات على االقدرات الوطنية 
 الــدول الأعــضاء إلى النظــر في الاضــطلاع بأنــشطة للتحــضير للــذكرى  تــدعو  - ١٠  

  السنوية العشرين للسنة الدولية على الصعيد الوطني؛ 
واللجـان الإقليميـة      الأمـم المتحـدة وهيئاتهـا      ومنظمـات  الـدول الأعـضاء      تدعو  - ١١  

ية إلى مواصلة تقديم معلومات عـن الأنـشطة الـتي           ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديم    
 لأهداف السنة الدوليـة وللأعمـال التحـضيرية للـذكرى الـسنوية العـشرين لهـا          تضطلع بها دعماً  

  تبادل الممارسات السليمة والبيانات بشأن إعداد سياسات الأسرة؛ إلى و
ــدعو  - ١٢   ــة والمنظمـــات غـــير الحك  تـ ــدول الأعـــضاء والمنظمـــات الإقليميـ ــة  الـ وميـ

ــال التحـــضيرية لعقـــد     ــة إلى تقـــديم الـــدعم، حـــسب الاقتـــضاء، للأعمـ والمؤســـسات الأكاديميـ
  اجتماعات إقليمية احتفالا بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛ 

 الحكومــات علــى دعــم صــندوق الأمــم المتحــدة الاســتئماني للأنــشطة  تــشجع  - ١٣  
تماعيـة في الأمانـة العامـة مـن مواصـلة أنـشطة             الأسرية لتمكين إدارة الشؤون الاقتـصادية والاج      

  البحوث وتقديم المساعدة إلى البلدان بناء على طلبها؛ 
ــة    توصـــي  - ١٤   ــة الدوليـ ــا والمنظمـــات الحكوميـ ــدة وهيئاتهـ ــم المتحـ  منظمـــات الأمـ

والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية والقطاع الخاص بـأداء دور داعـم في              
  ذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛الترويج لل
ــب  - ١٥   ـــا التاســعة      تطل ـــة في دورتهــ ــة العامـ ــدم إلى الجمعي ــام أن يق  إلى الأمــين الع

والــستين، عــن طريــق لجنــة التنميــة الاجتماعيــة والمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي، تقريــرا عــن  
  عد؛ لية على جميع الصُالأعمال التحضيرية للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدو
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الأعمـال التحـضيرية للـذكرى الـسنوية العـشرين        ” أن تنظر في موضـوع       تقرر  - ١٦  
في دورتها الثامنة والستين في إطـار البنـد الفرعـي المعنـون             “ للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها    

لعـالم وبالـشباب   التنمية الاجتماعية، بما في ذلـك المـسائل ذات الـصلة بالحالـة الاجتماعيـة في ا       ”
  .“والمسنين والمعوقين والأسرة
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 مشروع القرار السادس    
 متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة    

 ،إن الجمعية العامة  

  الـــذي٢٠٠٢ديـــسمبر / كـــانون الأول١٨ المـــؤرخ ٥٧/١٦٧ إلى قرارهـــا إذ تـــشير  
 لعـــام  بالـــشيخوخةوخطـــة عمـــل مدريـــد الدوليـــة المتعلقـــة )١(أيـــدت فيـــه الإعـــلان الـــسياسي

 الــذي أحاطــت ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٥٨/١٣٤وإلى قرارهــا  )٢(٢٠٠٢
 ٦٠/١٣٥قراراتهـا   إلى  ريطـة الطريـق لتنفيـذ خطـة عمـل مدريـد و            بخ ، في جملـة أمـور،     فيه علمـا  
ــؤرخ  ــسمبر /كــانون الأول ١٦الم ــؤرخ ٦١/١٤٢  و٢٠٠٥دي ــسمبر / كــانون الأول١٩ الم دي
ــ٦٢/١٣٠  و٢٠٠٦ ــانون الأول١٨ؤرخ  المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٣/١٥١  و٢٠٠٧ديـ  ١٨ المـ

ــانون الأول ــؤرخ ٦٤/١٣٢  و٢٠٠٨ ديــــسمبر/كــ ــانون الأول١٨ المــ  ٢٠٠٩ديــــسمبر / كــ
 كـــانون ١٩ المـــؤرخ ٦٦/١٢٧، و ٢٠١٠ديـــسمبر /كـــانون الأول ٢١ المـــؤرخ ٦٥/١٨٢ و

 ،٢٠١١ ديسمبر /الأول

في أنحـاء عديـدة   منعـدما  ا أو يـزال محـدود    بأن الوعي بخطـة عمـل مدريـد لا         موإذ تسلّ   
 ،المبذولة لتنفيذهاهود الجمن العالم، مما يحد من نطاق 

  ،)٣( بتقرير الأمين العاميط علماتحوإذ   
، ستزيد نـسبة سـكان العـالم الـذين تبلـغ أعمـارهم              ٢٠٥٠ بأنه، بحلول عام     وإذ تسلّم   

 عـدد كبـار الـسن سـتكون       في المائة، وإذ تسلم أيضا بأن الزيادة في        ٢٠ عاما أو أكثر على      ٦٠
  أكبر وأسرع في بلدان العالم النامي،

 لأن حالــة كبــار الــسن في أنحــاء عديــدة مــن العــالم تــأثرت  وإذ يــساورها بــالغ القلــق  
  سلبا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية،

 بالمساهمة الأساسية التي يمكن أن تواصل تقديمها غالبية كبار الـسن، رجـالا              وإذ تسلّم   
  ساء، في المجتمع إذا توفرت لهم الضمانات الملائمة،ون

 أن عدد المسنات يفوق عدد المسنين، وإذ تلاحـظ مـع القلـق أن المـسنات                 وإذ تلاحظ   
يتعرضــن لأشــكال متعــددة مــن التمييــز نتيجــة لــلأدوار النمطيــة الــتي تؤديهــا النــساء     كــثيرا مــا
__________ 

 تحـدة، رقـم   منشورات الأمـم الم    (٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٢‐٨الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد،       تقرير  )١(  
 .، المرفق الأول١، الفصل الأول، القرار )A.02/IV.4المبيع 

 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٢(  
  )٣(  A/67/188. 
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ــدا عوامــل مــن قبيــل     في الــسن أو الإعاقــة أو غــير ذلــك  المجتمــع بحكــم جنــسهن، تزيــدها تعقي
   بحقوق الإنسان الواجبة لهن،التمتعالعوامل، مما يؤثر في  من

خطـــة عمـــل مدريـــد الدوليـــة المتعلقـــة  و)١( الإعـــلان الـــسياسيتعيـــد تأكيـــد   - ١  
  ؛)٢(٢٠٠٢ لعام بالشيخوخة

 بعقد الجزء العالمي مـن الـدورة الثانيـة لاسـتعراض وتقيـيم خطـة عمـل                  ترحب  - ٢  
، وتتطلـــع ٢٠١٣ الـــدورة الحاديـــة والخمـــسين للجنـــة التنميـــة الاجتماعيـــة في عـــام مدريـــد في

الإســـهام الـــذي يمكـــن أن يقدمـــه في أعمـــال الفريـــق العامـــل المفتـــوح بـــاب العـــضوية           إلى
  بالشيخوخة؛ المعني

اهتمـام أكـبر لبنـاء القـدرات مـن أجـل القـضاء              إيـلاء    الحكومات على    تشجع  - ٣  
، عـن طريـق تعمـيم مراعـاة قـضايا الـشيخوخة           النـساء منـهم    سـيما  لاعلى الفقر بين المـسنين، و     

 الـسياسات المتعلقـة   وعلـى إدراج    استراتيجيات القضاء على الفقر وخطـط التنميـة الوطنيـة،            في
 ؛الوطنية استراتيجياتها في والجهود الرامية إلى تعميم مراعاة قضايا الشيخوخة بالشيخوخة

 الوطنيـة   ات الجهود التي تبذلها لتنمية القـدر       الدول الأعضاء على تعزيز    تشجع  - ٤  
،  خطــة عمــل مدريــد وتقييمهــاســتعراضا خــلالالــتي تحــددت الوطنيــة  اعلــى الوفــاء بأولوياتهــ

ــد           ــشمل تحدي ــدرات ي ــة الق ــدريجيا في تنمي ــد نهجــا ت ــع بع ــتي لم تتب ــضاء ال ــدول الأع ــدعو ال وت
جمع البيانات وتحليلها وتـدريب     الأولويات الوطنية وتعزيز الآليات المؤسسية وإجراء البحوث و       

 بذلك؛ القيام يلزم من الموظفين في ميدان الشيخوخة إلى النظر في ما

 الدول الأعضاء على تذليل العقبات التي تعوق تنفيذ خطة عمل           تشجع أيضا   - ٥  
مدريد عن طريق وضع استراتيجيات تأخذ في الاعتبار مراحـل حيـاة الإنـسان بأكملـها وتعـزز            

 الأجيال من أجل زيادة فرص تحقيق نجاح أكبر في الأعوام المقبلة؛التضامن بين 

ــدول الأعــضاء علــى  كــذلكتــشجع   - ٦   ــار   التــشديد  ال بوجــه خــاص علــى اختي
، يرجح أن يـتم الوفـاء بهـا في الأعـوام المقبلـة            ومستدامة وقابلة للتحقيق و   واقعية   أولويات وطنية 
 في عملية التنفيذ؛غايات ومؤشرات لقياس التقدم المحرز وعلى تحديد 

 الدول الأعضاء إلى تحديد المجالات الرئيسية ذات الأولويـة لتنفيـذ خطـة            تدعو  - ٧  
عمل مدريد، بما يشمل تمكين كبار السن وتعزيز حقـوقهم والتوعيـة بقـضايا الـشيخوخة وبنـاء         

  القدرات الوطنية لمعالجة قضايا الشيخوخة؛
امية إلى التوعيـة بخطـة عمـل مدريـد،          بزيادة الجهود الر  الدول الأعضاء    وصيت  - ٨  

 تعزيــز ودعــم المبــادرات الراميــة إلى رســم صــورة عامــة إيجابيــة عــن كبــار الــسن   بوســائل منــها
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، والعمــل مــع اللجــان الإقليميــة ومــساهماتهم المتعــددة في أســرهم وجماعــاتهم المحليــة ومجتمعــاتهم 
 ؛يادة الاهتمام بقضايا الشيخوخةوالاستعانة بإدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة سعيا إلى ز

الحكومــات الــتي لم تعــيِّن بعــدُ جهــات تنــسيق لمتابعــة خطــط العمــل     تــشجع   - ٩  
الوطنيـــة المتعلقـــة بالـــشيخوخة علـــى القيـــام بـــذلك، وتـــشجع أيـــضا الحكومـــات علـــى تعزيـــز  

   الوطنية المعنية بالشيخوخة؛قموجود من شبكات جهات التنسي هو ما
 تنفيـذ سياسـاتها المتعلقـة بالـشيخوخة عـن طريـق إجـراء               الحكومـات إلى   تدعو  - ١٠  

ــى    ــة عل ــشاورات قائم ــاج وم ــصلحة       الإدم ــن أصــحاب الم ــر م ــيهم الأم ــن يعن ــع م ــشاركة م الم
ــة تفــضي إلى تــولي      ــة الاجتماعيــة، بهــدف اســتحداث سياســات فعال والــشركاء في مجــال التنمي

 الجهات الوطنية زمام السياسات وإلى بناء توافق الآراء؛

 الــدول الأعــضاء بتعزيــز قــدراتها علــى زيــادة فعاليــة جمــع البيانــات        توصــي  - ١١  
والإحــصاءات والمعلومــات النوعيــة المــصنفة عنــد الاقتــضاء بنــاء علــى عوامــل وثيقــة الــصلة          
بالموضــوع، بمــا فيهــا نــوع الجــنس والإعاقــة، بهــدف تقيــيم حالــة كبــار الــسن علــى نحــو أفــضل  

الــسياسات الهادفــة إلى حمايــة تمتــع كبــار الــسن بجميــع  وإنــشاء آليــات مناســبة لرصــد الــبرامج و
 المساواة مع غيرهم؛ حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصورة كاملة وعلى قدم

الدول الأطراف في الصكوك الدولية القائمة في مجال حقـوق الإنـسان            توصي    - ١٢  
تقــدمها، وتــشجع  الاقتــضاء، بــصورة أوضــح في التقــارير الــتي عنــدبتنــاول حالــة كبــار الــسن، 

آليات رصد الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والجهـات المكلفـة بولايـات الإجـراءات الخاصـة                
على إيلاء مزيد من الاهتمام، وفقا لولاياتها، لحالة كبار السن في حوارها مـع الـدول الأعـضاء              

  القطرية؛ لدى نظرها في التقارير أو في بعثاتها
تبذله من جهود لتنفيذ خطة عمل مدريـد         ة ما  الحكومات على مواصل   تشجع  - ١٣  

وتعميم مراعاة شواغل كبـار الـسن في بـرامج عملـها المتعلقـة بالـسياسات، مـع مراعـاة الأهميـة                      
الحاسمــة للتــرابط والتــضامن والمعاملــة بالمثــل بــين الأجيــال في الأســرة مــن أجــل تحقيــق التنميــة     

ــار الــسن،     وعلــى منــع التمييــز بــسبب الــسن   الاجتماعيــة وإعمــال جميــع حقــوق الإنــسان لكب
  الاجتماعي؛ وتحقيق الإدماج

 بأهمية تعزيز الشراكات والتضامن بين الأجيال، وتهيب في هـذا الـصدد             تسلّم  - ١٤  
بالــدول الأعــضاء أن تــشجع فــرص التفاعــل علــى أســاس طــوعي وبنَّــاء ومنــتظم بــين الــشباب    

  وكبار السن في الأسرة وفي أماكن العمل وفي المجتمع ككل؛
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 الدول الأعـضاء علـى اعتمـاد سياسـات اجتماعيـة تـشجع علـى تنميـة                  تشجع  - ١٥  
الخــدمات المجتمعيــة لكبــار الــسن، مــع مراعــاة الجوانــب النفــسية والبدنيــة المتــصلة بالــشيخوخة   

  والاحتياجات الخاصة للمسنات؛
 كفالة حصول كبار السن علـى المعلومـات         علىالدول الأعضاء    شجع أيضا ت  - ١٦  
مـن المطالبـة    في مجتمعـاتهم و وافيـة وعادلـة  المـشاركة بـصورة   تمكنوا مـن     بحقوقهم لكي ي   المتعلقة

 حقوق الإنسان؛ميع بجبالتمتع التام 

 رصـد حقـوق كبـار    في مجـال  قـدراتها الوطنيـة   أن تنميالدول الأعضاء  ب يبته  - ١٧  
 بالاسـتعانة   ن،، بالتشاور مع جميع قطاعات المجتمع، بما فيها منظمات كبـار الـس            عمالهاالسن وإ 
 ؛، حيثما ينطبق ذلك منها المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتهابجهات

الجنـــساني ومنظـــور الإعاقـــة المنظـــور بالـــدول الأعـــضاء تعزيـــز  أيـــضا يـــبته  - ١٨  
 والتــصدي  الــسياسات المتعلقــة بالــشيخوخة المتخــذة في مجــالجــراءاتالإفي جميــع ومراعاتهمــا 

 بـأن تتعـاون   يوتوص ـالإعاقة والقضاء عليـه،    أوالجنس نوع وأالسن أساس ى  القائم عل  للتمييز
وخــصوصا مــع المنظمــات المعنيــة المهتمــة بــذلك، جميــع قطاعــات المجتمــع،  الــدول الأعــضاء مــع

 النمطيـة   الـصور علـى تغـيير     فيها منظمات كبـار الـسن والنـساء والأشـخاص ذوي الإعاقـة،               بما
أن تعــزز الــصورة ، و الــسن مــن النــساء ومــن ذوي الإعاقــة كبــار ســيما لا، وللمــسنينالــسلبية 
  السن؛ كبارل الإيجابية
 بالــدول الأعــضاء الاهتمــام برفــاه كبــار الــسن وتــوفير الرعايــة  تهيــب كــذلك  - ١٩  

الصحية المناسبة لهم والتصدي لأي حالات يتعرض فيها كبار السن للإهمال أو المعاملـة الـسيئة               
ــر حزمــا    أو العنــف بوضــع وتنفيــذ اســتراتي  ــة وقــوانين وسياســات أكث ــر فعالي ــة أكث جيات وقائي

  للتصدي لهذه المشاكل والعوامل الكامنة وراءها؛
ــب  - ٢٠   ــسن       تهي ــار ال ــة كب ــدابير ملموســة لمواصــلة حماي ــضاء اتخــاذ ت ــدول الأع  بال

  ومساعدتهم في حالات الطوارئ، وفقا لخطة عمل مدريد؛
 الإنمائيـة الوطنيـة، تعزيـز التعـاون          أنه من الضروري، استكمالا للجهـود      تؤكد  - ٢١  

الدولي من أجل دعم البلدان النامية في تنفيذ خطة عمـل مدريـد، مـع التـسليم بأهميـة المـساعدة            
  وتقديم المساعدة المالية؛

عـدم التمييـز علـى أسـاس      الـدول الأعـضاء علـى ضـمان إدراج مبـدأ      تـشجع    - ٢٢  
لعمـل علـى رصـد تنفيـذ هـذه الـسياسات            في الـسياسات والـبرامج الـصحية، وا       السن واحترامـه    
  والبرامج بانتظام؛
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 الـدول الأعـضاء علـى اعتمـاد وإعمـال مبـادئ توجيهيـة ترسـي                 تشجع أيـضا    - ٢٣  
  ؛المعايير اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لكبار السن على المدى الطويل

ــسياسات     توصــي  - ٢٤   ــسن ومنظمــاتهم في صــياغة ال ــار ال  الحكومــات بإشــراك كب
  امج التي تعنيهم وفي تنفيذها ورصدها؛والبر

 المجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك الجهــات المانحــة الدوليــة والثنائيــة، علــى   تــشجع  - ٢٥  
تعزيز التعاون الدولي من أجل دعـم الجهـود الوطنيـة الراميـة إلى القـضاء علـى الفقـر، بمـا يتـسق           

ــع ــوفير دعــم اجتمــاعي واقت ــ     م ــة ت ــا، بغي ــا دولي ــستدام الأهــداف المتفــق عليه وكــاف صادي م
ــار ــها        لكبــ ــن تنميتــ ــام الأول عــ ــسؤولة في المقــ ــدان مــ ــسبان أن البلــ ــذة في الحــ ــسن، آخــ الــ

  والاجتماعية؛ الاقتصادية
المجتمع الدولي علـى دعـم الجهـود الوطنيـة الراميـة إلى إقامـة شـراكات                 تشجع    - ٢٦  

يـة ومؤسـسات    أقوى مع المجتمع المدني، بمـا في ذلـك منظمـات كبـار الـسن والأوسـاط الأكاديم                 
البحــوث والمنظمــات الأهليــة، بمــا فيهــا الجهــات المقدمــة للرعايــة، والقطــاع الخــاص مــن أجــل   

  المساعدة على بناء القدرات المتعلقة بقضايا الشيخوخة؛
ــشجع  - ٢٧   ــة    ت ــدولي والوكــالات المعني ــةالمجتمــع ال ــم المتحــدة،   لم التابع ــة الأم نظوم

 البحـوث    إجراء  الرامية إلى توفير التمويل لمبادرات     ضمن ولايته، على دعم الجهود الوطنية      كل
ــشيخوخة   ــضاء، وجمــع البيانــات المتعلقــة بال  التوصــل إلى فهــم أفــضل أجــل   مــن، حــسب الاقت

وتزويـد صـانعي الـسياسات      تتيحـه مـن فـرص        تطرحه شـيخوخة الـسكان مـن تحـديات ومـا           لما
  بمعلومات أدق وأكثر تحديدا عن القضايا الجنسانية والشيخوخة؛

 بالدور المهم الـذي تـضطلع بـه مختلـف المنظمـات الدوليـة والإقليميـة الـتي                   تقر  - ٢٨  
تعنى بالتدريب وبناء القـدرات ورسـم الـسياسات والرصـد علـى الـصعيدين الـوطني والإقليمـي                   

 بــه في شــتى يُــضطلعمجــال تعزيــز تنفيــذ خطــة عمــل مدريــد وتيــسيره، وتنــوه بالعمــل الــذي   في
 الإقليمية، وبالعمل الذي تضطلع بـه المعاهـد مـن قبيـل المعهـد الـدولي                 مناطق العالم وبالمبادرات  

ــة       ــة الاجتماعي ــسياسات والبحــوث في مجــال الرعاي ــشيخوخة في مالطــة والمركــز الأوروبي لل لل
 فيينا؛ في

ــد دور جهــات   توصــي  - ٢٩   ــدول الأعــضاء بإعــادة تأكي ــة للأمــم   ال ــسيق التابع التن
 التعـاون الـتقني وتوسـيع نطـاق دور     في مجـال الجهـود  زيادة وقضايا الشيخوخة بالمعنية  المتحدة و 

وارد لتلـك الجهـود وتيـسير    الم ـتـوفير  مواصـلة  و،  اللجان الإقليمية فيما يتعلق بقضايا الـشيخوخة      
ــة والدوليــة المعنيــة بالــشيخوخة وتعزيــز التعــاون      التنــسيق بــين المنظمــات غــير الحكوميــة الوطني

  الشيخوخة؛مخصص لمسألة لبحوث ل برنامجٍ الأكاديمية بشأن الأوساط مع
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 ضــرورة بنــاء قــدرات إضــافية علــى الــصعيد الــوطني مــن أجــل    تأكيــد تكــرر  - ٣٠  
، وتـشجع   ونتـائج دورة استعراضـها وتقييمهـا      تشجيع وتيسير مواصلة تنفيذ خطة عمل مدريد        

الحكومات، في هذا الصدد، على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة مـن أجـل            
ين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامـة مـن زيـادة المـساعدة المقدمـة إلى               تمك

  البلدان بناء على طلبها؛
المنـسق   مدعتقـديم ال ـ  ى  ل ـزز قـدرتها ع   ع ـدة أن ت  ح ـم المت م ـة الأ م إلى منظو  تطلب  - ٣١  
  ذ خطة عمل مدريد على الصعيد الوطني؛يتنفل، عند الاقتضاء، والفعال

 بمراعاة حالة كبار السن في الجهود الجاريـة مـن أجـل تحقيـق الأهـداف        صيتو  - ٣٢  
والنظـر   )٤(الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفيـة             

  ؛٢٠١٥طة التنمية لما بعد عام فيها خلال المناقشات المتعلقة بخ
 الفريق العامل المفتـوح بـاب العـضوية المعـني            بالعمل الذي يقوم به    علما تحيط  - ٣٣  

، وتنــوه ٦٥/١٨٢ مــن القــرار ٢٨بالــشيخوخة الــذي أنــشأته الجمعيــة العامــة بموجــب الفقــرة   
بالإسهامات الإيجابية الـتي قدمتـها الـدول الأعـضاء وهيئـات الأمـم المتحـدة ومؤسـساتها المعنيـة                    

لمعنيــة ومؤســسات حقــوق الإنــسان والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة ا 
خلال دورات العمـل الـثلاث الأولى       وذلك  في النقاش   المحاورون المدعوون للمشاركة    الوطنية و 

  للفريق العامل المفتوح باب العضوية؛
 الــدول وهيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة ومؤســساتها المعنيــة، بمــا فيهــا    تــدعو  - ٣٤  

ــة المكلفــة بولايــات في مجــا   ــشأة بموجــب   الجهــات المعني ــة المن ل حقــوق الإنــسان والهيئــات المعني
المنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات      كذلك   و ،معاهدات حقوق الإنسان واللجان الإقليمية    

غــير الحكوميــة المعنيــة الــتي تبــدي اهتمامــا بالمــسألة إلى مواصــلة المــساهمة في العمــل الموكــل إلى   
  لاقتضاء؛الفريق العامل المفتوح باب العضوية، حسب ا

 إلى الأمــين العــام أن يواصــل تــوفير كــل الــدعم الــلازم للفريــق العامــل  تطلــب  - ٣٥  
ــوح ب ـــالمفتـ ــضويةــ ــوارد المتا ،اب العـ ــدود المـ ــ في حـ ــة، لحـ ــي يعكـ ــة  قـ ــل رابعـ في د دورة عمـ

  ؛٢٠١٣ عام
 إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا الثامنــة أيــضا تطلــب  - ٣٦  

  .يرا عن تنفيذ هذا القراروالستين تقر
  

__________ 
 .٥٥/٢انظر القرار   )٤(  
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	”6 - تدعو الدول الأعضاء إلى تعبئة ودعم دوائر البحث على الصعيد العالمي لإجراء المزيد من الدراسات بشأن موضوع العمل التطوعي، بالشراكة مع المجتمع المدني، من أجل توفير أساس من المعارف السليمة تستند إليه السياسات والبرامج؛
	”7 - تدعو جميع الجهات المعنية إلى بذل كل ما في وسعها لتعميم العمل التطوعي ليشمل جميع القضايا ذات الأهمية بالنسبة للأمم المتحدة، وبالخصوص للمساهمة في تعجيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وخطة التنمية لما بعد عام 2015، وأهداف التنمية المستدامة ووضع إطار عمل للحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015؛
	”8 - تحث الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على خلق بيئات مواتية لتمكين مجموعة متنوعة من المتطوعين من المشاركة في أنشطة تطوعية تستجيب لتنوع المتطوعين؛
	”9 - تطلب إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة أن تعمل جنبا إلى جنب مــع المنظمـــات الأخـــرى المعنية بالعمــل التطوعـــي لدعــم الجهود الراميــة إلـــى تعزيز أمن المتطوعين وحمايتهم؛
	”10 - تشجع الدول الأعضاء على أن تقوم، بالتعاون مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني بإشراك جميع فئات المجتمع من أجل الاستفادة من تجاربها المختلفة في الحياة وإدماج العمل التطوعي في مناهج التعليم لكل الأعمار وفي الأوساط المدرسية؛
	”11 - تطلب إلى متطوعي الأمم المتحدة مواصلة بذل الجهود لتعزيز العمل التطوعــي، بطـــرق منهـــا إدمـــاج العمــل التطوعــي مــن أجـــل السلام والتنمية، وتعبئة المتطوعيــن واستحــداث طرائـــق جديدة وابتكاريــة لاجتذاب المتطوعيـــن مثـــل التطوّع عبر شبكة الإنترنت؛
	”12 - تدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة المساعدة في الترويج لمتطوعي الأمم المتحدة وتدعو شركاء التنمية وجميع الدول الأعضاء القادرة على ذلك إلى زيادة التمويل المقدم لصندوق التبرعات الخاص للبحث والتدريب، وإلى القيام بابتكارات نموذجية وإلى استكشاف سبل تمويل أخرى؛
	”13 - تشدد على أن العمل التطوعي يوفر فرصا قيمة لإشراك الشباب وتوليهم زمام القيادة للمساهمة في تطوير مجتمعات شاملة للجميع يسودها السلام في الوقت الذي يتيح فيه أيضا للشباب اكتساب المهارات ويسهم في بناء قدراتهم وتعزيز فرص توظيفهم؛
	”14 - تحث متطوعي الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى على تشجيع برنامج للمتطوعين الشباب دعت إليه خطة عمل الأمين العام التي مدتها خمس سنوات، وتحث أيضا جميع الجهات المعنية على تشجيع الشباب على العمل التطوعي بما في ذلك عن طريق البرنامج بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في إمكانية التبرع للصندوق الاستئماني للمتطوعين الشباب لأغراض البرنامج؛
	”15 - تقر بالدور الهام الذي تؤديه المتطوعات في جملة أمور منها تلبية احتياجات المــرأة وتشجـع المــــرأة علـــى الاضطـــلاع بـــأدوار قياديــــة والمشاركــــة فــــي جميـــع أشكال العمل التطوعي؛
	”16 - تعيد تأكيد الحاجة إلى تشجيع العمل التطوعي بجميع أشكاله بوصفه نشاطا يمكن أن يسهم بقدر كبير في تماسك المجتمعات المحلية والمجتمعات ككل وفي رفاهها، تنخرط فيها وتستفيد منها جميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء والأطفال والشباب والمسنون والأشخـــاص ذوو الإعاقــة والأقليات والمهاجــــرون والذين ما زالوا مستبعدين لأسباب اجتماعية أو اقتصادية؛
	”17 - تشجع الدول الأعضاء على الترويج للمزيد من مشاركة القطاع الخاص وذلك بتوسيع نطاق العمل التطوعي للمؤسسات وأنشطة الموظفين المتطوعين، وتهيئة بيئة تمكن الموظفين من الاضطلاع بالعمل التطوعي والعمل العادي على حد سواء وتشجيع التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص؛
	”18 - تشجع جميع الجهات المعنية على الاعتراف بأهمية التنسيق بين مهارات المتطوعين وخبراتهم والاحتياجات الحقيقية في المجتمع المحلي، وتشدد على أهمية الدور الذي تؤديه جهات التنسيق في سد الفجوات في العمل التطوعي؛
	”19 - تشدد على أن العلاقات بين الناس هي القيمة الأساسية للعمل التطوعي، وتشجع على مواصلة بذل الجهود لإقامة وتعزيز شبكات تضم المتطوعين وجميع الشركاء المعنيين على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، بما في ذلك شبكة المتطوعين العالمية باعتبارها مركزا عالميا للتواصل، والتكنولوجيات الجديدة ووسائط التواصل الاجتماعي؛
	”20 - تشجع الجهات المعنية المناسبة على إدماج العمل التطوعي في إطار عمل للحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015، مما يعكس القضايا التي جرت مناقشتها في نيسان/أبريل 2012 في المناقشة المواضيعية حول الحد من مخاطر الكوارث في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة، وفي المؤتمر الوزاري العالمي المعقود في توهوكو في تموز/يوليه 2012 والتي تشمل مشاركة المتطوعين في التخطيط، وأهمية التعليم، والتدريب، والاستجابة القائمة على المتطوعين في حالات الكوارث بما في ذلك الإجلاء الطوعي؛
	”21 - تشجع الجهات المعنية المناسبة على إدماج العمل الطوعي في أنشطة بناء السلام، مستخدمة بذلك المتطوعين على نحو أكثر فعالية، ومنهم متطوعو الأمم المتحدة الدوليون، كقدرات مدنية، مما يعكس أهمية تعبئة الشباب وبناء قدراتهم، فهم ينزعون إلى التضرر من النزاعات والتعرض للبطالة بعد انتهاء النـزاع؛
	”22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون ’التنمية الاجتماعية‘ يشمل خطة عمل لتعميم العمل التطوعي في مجال السلام والتنمية وقضايا أخرى متصلة، وخاصة ما ذكر منها في الفقرة 7 من هذا القرار، خلال العقد المقبل وما بعده“.
	6 - وفي الجلسة السابعة والأربعين المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح بعنوان ”تعميم العمل التطوعي خلال العقد المقبل“ (A/C.3/67/L.8/Rev.1) أحاله مقدمو مشروع القرار A/C.3/67/L.8 إضافة إلى الأردن، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألمانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبولندا، وتايلند، وتركيا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وشيلي، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكندا، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، وماليزيا، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، والهند، وهنغاريا، وهولندا، واليونان. ثم انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من أوكرانيا، وأرمينيا، وألبانيا، وأندورا، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وتونس، وجامايكا، والجبل الأسود، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية مولدوفا، وجنوب السودان، وسان مارينو، وصربيا، والفلبين، وكرواتيا، وكولومبيا، ولبنان، ومالي، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، وملاوي، وموناكو، وهايتي. 
	7 - وفي الجلسة نفسها، أجرى ممثل اليابان تنقيحا شفويا لمشروع القرار على نحو ما يلي: 
	(أ) الفقرة 6 من المنطوق، وكان نصها:
	”6 - تدعو إلى اتّباع نهج في العمل التطوعي يستند إلى مفهوم الأمن البشري، وفقا لقرار الجمعية العامة 66/290 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2012“؛
	استعيض عنها بما يلي:
	”6 - تسلم بإمكانية اتّباع نهجٍ للعمل التطوعي يُسترشد فيه بمفهوم الأمن البشري وفقا لجميع أحكام قرار الجمعية العامة 66/290 المؤرخ 10 أيلول/ سبتمبر 2012“؛
	(ب) في نهاية الفقرة 9 من المنطوق، استعيض عن العبارة ”وكذلك وضع أهداف التنمية المستدامة في المستقبل“ بما يلي: ”ودعم إيلاء القدر المناسب من العناية لهذه المسألة في سياق مناقشة خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015“.
	8 - وفي الجلسة السابعة والأربعين أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.8/Rev.1 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 32، مشروع القرار الأول).
	9 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثلو كل من كوبا وجمهورية فنزويلا البوليفارية وجامايكا؛ ثم أدلى ممثل الاتحاد الروسي ببيان بعد اعتماد مشروع القرار (انظر A/C.3/67/SR.47).
	باء - مشروع القرار A/C.3/67/L.9/Rev.1
	10 - في الجلسة الحادية والأربعين المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل السلفادور، باسم إريتريا وإكوادور وباراغواي والبرازيل وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وشيلي وغواتيمالا وغينيا الاستوائية وكوبا ومالي والمكسيك ونيكاراغوا وهندوراس، بعرض مشروع قرار بعنوان ”نحو وضع صك قانوني دولي شامل ومتكامل لتعزيز وحماية حقوق كبار السن وكرامتهم“ (A/C.3/67/L.9/Rev.1). وانضم إلى مقدمي مشروع القرار في وقت لاحق كل من بليز، وبنما، وتركمانستان، وجنوب أفريقيا، ودومينيكا، وسري لانكا، والسنغال، وغابون، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وكوستاريكا، وهايتي. 
	11 - وفي الجلسة الخامسة والأربعين المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أجرى ممثل السلفادور تنقيحا شفويا لمشروع القرار على نحو ما يلي: 
	(أ) في الفقرة الثالثة من الديباجة، استعيض عن عبارة ”وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنمية الاجتماعية ولجنة وضع المرأة، المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق كبار السن وكرامتهم“ بما يلي: ”وإذ تشير أيضا إلى جميع القرارات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق كبار السن وكرامتهم الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنمية الاجتماعية علاوة على تلك الصادرة عن لجنة وضع المرأة، حسب الاقتضاء“؛
	(ب) حُذفت الفقرةُ السابعة من الديباجة التي كان نصها:
	”وإذ تشير أيضا إلى قرارها 66/127 الذي أعلنت فيه يوم 15 حزيران/ يونيه يوما عالميا للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، ودعت الدول وهيئات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، بما فيها الجهات المعنية المكلفة بولايات في مجال حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، واللجان الإقليمية، بالإضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية ومنظمات القطاع الخاص التي تبدي اهتماما بالمسألة، إلى مواصلة الإسهام في إبراز الحاجة الملحة إلى القضاء على جميع أشكال المعاملة السيئة والعنف إزاء كبار السن“؛
	(ج) في الفقرة الثامنة من الديباجة (الفقرة التاسعة من الديباجة سابقا)، أضيفت لفظة ”أغلب“ قبل عبارة ”كبار السن من الرجال والنساء“؛
	(د) الفقرة الأخيرة من الديباجة التي كان نصها: 
	”وإذ ترحب بتقارير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة وبتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان لكبار السن، والتي تتضمن توصيات في اتجاه وضع اتفاقية لمعالجة الثغرات القائمة المتعلقة بكبار السن في الآليات والصكوك الحالية“،
	استعيض عنها بما يلي:
	”وإذ تحيط علما بتقارير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة، وترحب بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان لكبار السن الذي نص على ضرورة الشروع دون مزيد من الإبطاء في اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز نظام الحماية الدولي لكبار السن تشمل وضع صك دولي جديد مكرس لهذه المسألة“؛
	(هـ) في الفقرة 1 من المنطوق، استعيض عن عبارة ”تقرر أن ينظر الفريقُ العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة، كجزء من ولايته وابتداء من دورته الرابعة المقبلة التي ستُعقد في عام 2013“ بالعبارة التالية: ”تقرر أن ينظر الفريقُ العامل المعني بالشيخوخة المفتوح باب العضوية فيه أمام جميع الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة، في إطار ولايته وابتداء من دورته الرابعة المقبلة التي ستُعقد في عام 2013“؛
	(و) الفقرة 3 من المنطوق، وكان نصها: 
	”3 - تدعو الدول وهيئات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، بما فيها هيئات حقوق الإنسان المعنية المنشأة بموجب معاهدات، واللجان الإقليمية، بالإضافة إلى المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بهذا الموضوع، إلى الإسهام في العمل الموكول إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وذلك استنادا إلى الممارسات المتبعة في الجمعية العامة“؛
	استعيض عنها بما يلي:
	”3 - تدعو الدول وهيئاتِ منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، بما فيها الجهات المعنية المكلفة بولايات حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وكذلك اللجان الإقليمية، بالإضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية المهتمة بهذا الموضوع، إلى الإسهام في العمل الموكل إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وتدعو المنظمات غير الحكومية المعنية إلى المساهمة، حسب الاقتضاء، بما يتفق مع طرائق المشاركة التي اعتمدها الفريقُ العامل“.
	12 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.9/Rev.1، بصيغته المنقحة شفويا، بعد تصويت مسجل بأغلبية 53 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 109 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 32، مشروع القرار الثاني). وكانت نتيجة التصويت كما يلي():
	المؤيدون:
	إثيوبيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بوتان، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، تايلند، تركمانستان، توغو، تيمور - ليشتي، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، شيلي، غابون، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام،كازاخستان، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المكسيك، ملديف، موريشيوس، ناورو، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس. 
	المعارضون:
	الصومال، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون:
	الاتحاد الروسي، الأردن، أذربيجان، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب السودان، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، صربيا، الصين، طاجيكستان، عمان، غامبيا، غانا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كرواتيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.
	13 - وفي الجلسة الخامسة والأربعين كذلك أدلى ببيان قبل التصويت ممثلُ كل من سويسرا (بالنيابة عن النرويج أيضا) والولايات المتحدة الأمريكية وقبرص (باسم الاتحاد الأوروبي)؛ وأدلى ببيان بعد التصويت ممثل كل من الهند واليابان وسنغافورة وباكستان والصين (انظر A/C.3/67/SR.45).
	جيم - مشروع القرار A/C.3/67/L.10 و Rev.1
	14 - في الجلسة الخامسة عشرة المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر، قام ممثل جمهورية تنزانيا المتحدة، باسم بنما وجمهورية تنزانيا المتحدة والسلفادور والفلبين، بعرض مشروع قرار بعنوان ”تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده“ (A/C.3/67/L.10)، وكان نصه كالتالي: 
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم الاعتراف فيها بالأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم فاعلين في التنمية ومستفيدين منها في جميع جوانبها، على حد سواء،
	”وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة المتعلقة بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، التي سلمت فيها بالمسؤولية الجماعية للحكومات عن إعمال مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والعدل على الصعيد العالمي، وإذ تؤكد واجب الدول الأعضاء في تحقيق قدر أكبر من العدالة والمساواة للجميع، وبخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة،
	”وإذ تعيد تأكيد جميع قراراتها السابقة بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية،
	”وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية التي تدعو إلى بذل جهود حثيثة وعملية لتحقيق الأهداف للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تتضمن إشارات إلى إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم وشواغلهم في السياسات والممارسات المستدامة،
	”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار إغفال الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حد بعيد في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية ورصدها وتقييمها، وإذ تلاحظ أنه مع التقدم الذي أحرزته بالفعل الحكومات والمجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة في تعميم مراعاة الإعاقة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية، ما زالت هناك تحديات كبرى ماثلة في هذا الصدد،
	”وإذ يساورها القلق لأن النقص المستمر في البيانات والمعلومات الموثوقة عن الإعاقة وعن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي يسهم في إغفال الأشخاص ذوي الإعاقة في الإحصاءات الرسمية، مما يشكل عقبة أمام تخطيط التنمية وتنفيذها بطريقة تشمل الإعاقة،
	”وإذ تؤكد أهمية استخدام أدوات وأساليب تم اختبارها وتوحيدها لجمع وتحليل ورصد البيانات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة توافر بيانات قابلة للمقارنة دوليا لرصد التقدم المحرز في السياسات الإنمائية الشاملة لمسائل الإعاقة،
	”1 - ترحب بعقد الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة في 23 أيلول/سبتمبر 2012، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، الذي كان موضوعه الرئيسي هو ’سبل المضي قدماً: وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده‘؛
	”2 - ترحب أيضا بتقرير الأمين العام المعنون ’تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي لإعاقة: وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده‘، بما جاء فيه من توصيات؛
	”3 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية ومنظمات التكامل الإقليمي والمؤسسات المالية على بذل جهود متسقة من أجل إدماج مسائل الإعاقة في رصد الأهداف الإنمائية وتقييمها؛
	”4 - تشجّع على تعبئة الموارد، على نحو مستدام ويمكن التنبؤ به، على جميع المستويات من أجل التنفيذ الناجح لبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التعاون الدولي وتشجيعه دعما للجهود الوطنية، ولا سيما في البلدان النامية؛
	”5 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة تيسير تقديم المساعدة التقنية في حدود الموارد المتاحة، بما في ذلك تقديم المساعدة اللازمة لبناء القدرات وجمع وتبويب البيانات والإحصاءات الوطنية والإقليمية عن الإعاقة، وبخاصة للبلدان النامية، وتطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد، تحليل البيانات والإحصاءات عن الإعاقة، وفقا للمبادئ التوجيهية القائمة المتعلقة بإحصاءات الإعاقة، ونشرها وتوزيعها في التقارير الدورية التي تصدر في المستقبل، حسب الاقتضاء، عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة؛
	”6 - تطلب أيضا إلى منظومة الأمم المتحدة أن تعزز المنهجيات القائمة لجمع البيانات عن الإعاقة وتحليلها للحصول على بيانات قابلة للمقارنة دوليا عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تدرج بانتظام البيانات ذات الصلة بالإعاقة في منشوراتها الإحصائية ومنشوراتها في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
	”7 - تطلب إلى الأمين العام:
	”(أ) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين معلومات عن تنفيذ هذا القرار؛
	”(ب) أن يعرض عملية الاستعراض والتقييم السادسة لبرنامج العمل العالمي على الجمعية العامة، قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا وكمساهمة في هذا الاجتماع، وتطلب، في هذا الصدد، إلى جميع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها أن تقدّم، عن طريق الأمين العام، تحليلا لمجمل حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق التنمية، استنادا إلى ما هو متاح من بيانات ووفقا لولاية كل منها؛
	”(ج) أن يواصل تقديم تقرير كل سنتين إلى الجمعية العامة عن الرصد على نطاق المنظومة لما يحرز من تقدم وما يواجه من تحديات فيما يتعلق بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق التنمية وأن يقدّم تقريرا خمسيا عن الاستعراض والتقييم لبرنامج العمل العالمي، مواصلة لدورة الإبلاغ المحدّدة فيه“.
	15 - وفي الجلسة السادسة والأربعين المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/67/L.10/Rev.1) أحاله مقدمو مشروع القرار A/C.3/67/L.10 إضافة إلى إثيوبيا، والأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وإكوادور، وألمانيا، وأندورا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبنن، وبوركينا فاسو، وبولندا، وبيرو، وتايلند، وتركيا، وجزر القمر، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسوازيلند، والسويد، وغرينادا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وقطر، والكاميرون، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، ومصر، والمكسيك، وملاوي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، والهند، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان. ثم انضم إلى مقدمي مشروع القرار في وقت لاحق كل من أذربيجان، وألبانيا، وأوغندا، وأوكرانيا، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتونس، وجامايكا، والجبل الأسود، والجمهورية الدومينيكية، وجنوب السودان، وجورجيا، وسان مارينو، والسنغال، وشيلي، وصربيا، وغامبيا، وقيرغيزستان، وكوت ديفوار، وليبريا، ومالي، والمغرب، وناميبيا، ونيكاراغوا.
	16 - وفي الجلسة نفسها، تلا أمين اللجنة بيانا بشأن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار.
	17 - وفي الجلسة السادسة والأربعين أيضا، أجرى ممثل الفلبين تنقيحا شفويا لمشروع القرار بإضافة عبارة ”وفي حدود الموارد المتاحة“ في نهاية الفقرة 9 (ب) من المنطوق فاستعيض عن عبارة ”ومسترشدا، حسب الاقتضاء، بالمشاورات الإقليمية مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة“ بما يلي: ”ومسترشدا بالمشاورات الإقليمية مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك حسب الاقتضاء وفي حدود الموارد المتاحة“.
	18 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.10/Rev.1 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 32، مشروع القرار الثالث).
	19 - وفي الجلسة الثامنة والأربعين المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أفاد الأمين العام اللجنة بأن شعبة تخطيط البرامج والميزانية سحبت بيانها المتعلق بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار A/C.3/67/L.10/Rev.1. 
	20 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل الفلبين ببيان (انظر A/C.3/67/SR.48).
	دال - مشروع القرار A/C.3/67/L.11 و Rev.1
	21 - في الجلسة الخامسة والثلاثين المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل الجزائر، باسم مجموعة الـ 77 والصين، بعرض مشروع قرار بعنوان ”تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين“ (A/C.3/67/L.11)، وكان نصه كالتالي:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة ’مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة‘ التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
	”وإذ تعيد تأكيد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين، وكذلك إجراء حوار عالمي متواصل بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي، (الفقرة 2 من ديباجة القرار 66/125)،
	”وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية والأهداف الإنمائية الواردة فيه وإلى الالتـزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمرات القمـة والمؤتمرات الرئيسيـة والدورات الاستثنائية للأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 وفي الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية،
	”وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
	”وإذ تشير كذلك إلى قرارها 63/303 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009 المتعلق بالوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،
	”وإذ تشير إلى الإعلان الوزاري الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2012 المعنون ’تعزيز القدرات الإنتاجية والعمالة وتوفير العمل اللائق من أجل القضاء على الفقر في سياق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام ومنصف على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية‘،
	”وإذ تلاحظ أن برنامج منظمة العمل الدولية المتعلق بتوفير فرص العمل اللائق، بأهدافه الاستراتيجية الأربعة، له دور هام في تحقيق هدف توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع، بما في ذلك هدفه في توفير الحماية الاجتماعية، حسبما أعيد تأكيده في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة الذي تم فيه التسليم بالدور المتميز الذي تضطلع به المنظمة في العمل على تحقيق عولمة منصفة وبالمسؤولية التي تنهض بها في مساعدة دولها الأعضاء فيما تبذله من جهود، وفي الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل،
	”وإذ تشدد على ضرورة تعزيز دور لجنة التنمية الاجتماعية في متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين،
	”وإذ تسلِّم بأن المواضيع الرئيسية الثلاثة للتنمية الاجتماعية، أي القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، مترابطة ويعزز كل منها الآخر، وبالتالي يلزم تهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق جميع هذه الأهداف الثلاثة في وقت واحد،
	”وإذ تسلِّم أيضا بضرورة أن ترتكز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نهج محوره الناس،
	”وإذ تعرب عن بالغ القلق من أن الآثار السلبية التي لا تزال قائمة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية والتحديات التي يطرحها تغير المناخ تعرقل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية،
	”وإذ تسلِّم بالطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية الحالية واستمرار انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك تقلب أسعار المواد الغذائية، نتيجة لتضافر عدة عوامل رئيسية، هيكلية وظرفية على السواء، وتأثر ذلك سلبا أيضا بمجموعة عوامل منها التدهور البيئي والجفاف والتصحر وتغير المناخ على الصعيد العالمي والكوارث الطبيعية وعدم توفر التكنولوجيا اللازمة، وإذ تسلم أيضا بضرورة وجود التزام قوي من جانب الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي ككل من أجل مواجهة الأخطار الرئيسية التي تهدد الأمن الغذائي وضمان ألا تؤدي السياسات المتبعة في مجال الزراعة إلى الإخلال بالتجارة وزيادة تفاقم حدة الأزمة الغذائية،
	”وإذ تُقرّ بالحاجة إلى مواصلة تعميم مراعاة التنمية المستدامة في المستويات كافة من خلال تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإقرار بالصلات المتبادلة بينها، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها جميعا،
	”وإذ تعيد تأكيد ضرورة تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تشجيع النمو الاقتصادي المطرد الشامل العادل وتهيئة مزيد من الفرص للجميع والحد من أوجه عدم المساواة ورفع مستويات المعيشة الأساسية وتدعيم التنمية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي المنصفين وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية على نحو متكامل ومستدام،
	”وإذ يساورها بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال منتشرا في جميع بلـــدان العالم أيا كانت حالتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن نطاقه يتسع ومظاهره، كالجوع والاتجار بالبشر والمرض وانعدام السكن اللائق والأمية، تزداد حدة بوجه خاص في البلدان النامية، في الوقت الذي تنوه فيه بالتقدم الكبير المحرز في أنحاء عديدة من العالم في مجال مكافحة الفقر المدقع،
	”وإذ تسلِّم بأهمية المجتمع الدولي في دعم الجهود الوطنية لبناء القدرات في مجال التنمية الاجتماعية، في الوقت الذي تسلم فيه بأن الحكومات الوطنية تتحمل المسؤولية في المقام الأول في هذا الصدد،
	”وإذ تؤكد دعمها القوي للعولمة المنصفة وضرورة أن يفضي النمو إلى القضاء على الفقر وإلى الالتزام بالاستراتيجيات والسياسات التي تهدف إلى تشجيع تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية وتوفير فرص العمل اللائق للجميع وضرورة أن تشكل هذه الأهداف عنصرا رئيسيا في السياسات الوطنية والدولية المتبعة في هذا الصدد والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر، وإذ تعيد تأكيد ضرورة إدماج توفير العمالة والعمل اللائق في صلب سياسات الاقتصاد الكلي، مع المراعاة التامة لتأثير العولمة التي لا يجري في معظم الحالات تقاسم وتوزيع منافعها وتكاليفها على نحو متكافئ، ولبعدها الاجتماعي،
	”وإذ تسلِّم بضرورة تعزيز فرص استفادة البلدان النامية من فوائد التجارة، بما في ذلك تجارة المنتجات الزراعية، من أجل تشجيع التنمية الاجتماعية،
	”وإذ تسلِّم أيضا بأن الإدماج الاجتماعي وسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي وأمر بالغ الأهمية لتعزيز قيام مجتمعات مستقرة وآمنة ومنسجمة وسلمية وعادلة ولتحسين الترابط الاجتماعي من أجل تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
	”1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام؛
	”2 - ترحب بإعادة تأكيد الحكومات إرادتها مواصلة تنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل والتزامها بذلك، وبخاصة بالقضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والنهوض بالإدماج الاجتماعي لإقامة مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛
	”3 - تسلِّم بأن تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كل منهما الآخر، وأن للالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن أهمية حاسمة في التوصل إلى نهج إنمائي متماسك محوره الناس؛
	”4 - تعيد تأكيد أن لجنة التنمية الاجتماعية لا تزال هي المسؤولة في المقام الأول عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وأنها تمثل المحفل الرئيسي في الأمم المتحدة لإجراء حوار عالمي مكثف بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والمجتمع المدني أن تعزز دعمها لأعمال اللجنة؛
	”5 - تعرب عن بالغ القلق من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي والتحديات التي يطرحها تغير المناخ وعدم تحقيق أي نتائج حتى الآن في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لا تزال تؤثر سلبا في التنمية الاجتماعية؛
	”6 - تؤكد أهمية أن يتاح للحكومات الوطنية حيز لإقرار السياسات، وبخاصة في مجالات الإنفاق الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وتهيب بالمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة دعم البلدان النامية في تحقيق تنميتها الاجتماعية بما يتماشى مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية بوسائل من بينها تخفيف عبء الديون؛
	”7 - تسلِّم بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية الذي تم تأكيده في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين لم يؤخذ به بصورة كاملة في صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه في حين تشكل مسألة القضاء على الفقر جزءا رئيسيا في السياسة الإنمائية والخطاب الإنمائي، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للالتزامات الأخرى التي اتفق عليها في مؤتمر القمة، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالعمالة والإدماج الاجتماعي التي تضررت بدورها أيضا من عدم وجود صلة بصفة عامة بين صنع السياسات الاقتصادية وصنع السياسات الاجتماعية؛
	”8 - تقر بأن عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية قد أرسى الرؤية الطويلة الأجل للجهود المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر؛
	”9 - تسلِّم بأن تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات خلال العقد الأول لم يرق إلى مستوى التوقعات، وترحب بإعلان الجمعية العامة، في قرارها 62/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، بدء عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) من أجل تقديم الدعم الفعال والمنسق لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ذات الصلة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	”10 - تشدد على أن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، في توافق آراء مونتيري المنبثق منه، قد عززت الأولوية والضرورة الملحة للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية؛
	”11 - تشدد أيضا على أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي أن تتصدى للفقر بمعالجة أسبابه الجذرية والهيكلية ومظاهره، وعلى ضرورة إدماج تدابير العدالة والحد من أوجه عدم المساواة وتمكين الفقراء في تلك السياسات؛
	”12 - تعيد تأكيد أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في تأكيد أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضع آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛
	”13 - تؤكد أن وجود بيئة مؤاتية شرط مسبق بالغ الأهمية لتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية، وأنه في حين أن النمو الاقتصادي أمر ضروري لتحقيق تنمية مستدامة شاملة للجميع محورها الناس، فإن عدم المساواة والتهميش المتأصلين يشكلان عائقا أمام النمو المطرد والواسع النطاق المطلوب لتحقيقها، وتسلم بضرورة تحقيق التوازن وكفالة التكامل بين التدابير الرامية إلى تحقيق النمو والتدابير الرامية إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للتأثير في مستويات الفقر بشكل عام؛
	”14 - تؤكد أيضا أن استقرار النظم المالية العالمية والمسؤولية الاجتماعية للشركات ومساءلتها والسياسات الاقتصادية الوطنية التي تؤثر في أصحاب المصلحة الآخرين أمور أساسية لتهيئة بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؛
	”15 - تسلِّم بضرورة تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تلبية أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحا لدى الناس الذين يعيشون في فقر، بطرق عدة منها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيم وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
	”16 - تعيد تأكيد الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود المبذولة من أجل التنمية، تسليما منها بما لذلك من أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة وللجهود المبذولة من أجل مكافحة الجوع والفقر والمرض وتعزيز السياسات والبرامج التي تؤدي إلى زيادة مشاركة المرأة بالكامل، كشريك متكافئ مع الرجل، في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان هذه المشاركة وتوسيع نطاقها، وزيادة فرص حصولها على جميع الموارد اللازمة لكي تمارس جميع ما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو تام عن طريق إزالة الحواجز التي ما زالت تعترض طريقها، بما في ذلك كفالة توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لها، على قدم المساواة مع الرجل، وتعزيز استقلالها الاقتصادي؛
	”17 - تشجع الحكومات على تعزيز مشاركة الناس بشكل فعال في الأنشطة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي تخطيط سياسات واستراتيجيات الإدماج الاجتماعي وتنفيذها، من أجل المضي قدما في تحقيق أهداف القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة وفرص العمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي؛
	”18 - تعيد تأكيد الالتزام بتعزيز فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بما في ذلك لأشد الفئات حرمانا، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وتعيد أيضا تأكيد أن ثمة حاجة ملحة إلى تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع كأساس للتنمية المستدامة، وأن تهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمو ومباشرة الأعمال الحرة أمر أساسي لإيجاد فرص عمل جديدة، وأن استراتيجيات تنمية الموارد البشرية ينبغي أن تكون مبنية على الأهداف الإنمائية الوطنية التي تكفل الربط القوي بين التعليم والصحة والتدريب والعمالة وتساعد على الحفاظ على قوة عاملة منتجة وتنافسية وتستجيب لاحتياجات الاقتصاد، وتعيد كذلك تأكيد أن إتاحة الفرص للرجال والنساء للحصول على عمل منتج في ظل أوضاع تتسم بالحرية والإنصاف والأمن وكرامة الإنسان أمر أساسي لكفالة القضاء على الجوع والفقر وتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لجميع الدول وتحقيق عولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة كاملة؛
	”19 - تؤكد أهمية إزالة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقرير المصير، ولا سيما الشعوب التي تخضع للهيمنة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال الهيمنة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي التي تخلف آثارا سلبية في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إقصاؤها من أسواق العمل؛
	”20 - تعيد تأكيد ضرورة التصدي لجميع أشكال العنــف، بمظاهــره المتعــددة، بما فيه العنف العائلي، وبخاصة ضد النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتمييز، بما في ذلك كراهية الأجانب، وتقر أيضا بأن العنف يزيد التحديات التي تواجهها الدول والمجتمعات في القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتقر أيضا بأن الإرهاب والاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص وغسل الأموال والنزاعات العرقية والدينية والحروب الأهلية وأعمال القتل التي ترتكب بدوافع سياسية والإبادة الجماعية تشكل أخطارا أساسية تهدد المجتمعات وتطرح تحديات متزايدة أمام الدول والمجتمعات في سعيها إلى تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتوفر كذلك أسبابا لدعوة الحكومات بصفة عاجلة وملحة إلى أن تتخذ، فرادى وعند الاقتضاء بصفة مشتركة، إجراءات من أجل تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته وتقدير قيمته؛
	”21 - تطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها أن تعمم مراعاة هدف العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع في سياساتها وبرامجها وأنشطتها، وأن تدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تحقيق هذا الهدف، وتدعو المؤسسات المالية إلى دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد؛
	”22 - تسلِّم بأن تعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق يتطلب أيضا الاستثمار في التعليم والتدريب وتنمية المهارات للنساء والرجال والفتيات والفتيان وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتطبيق معايير العمل الدولية، وتحث الدول، إضافة إلى الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، حسب الاقتضاء، كل في مجال اختصاصه، وكذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية ووسائط الإعلام وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية، على مواصلة وضع وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والبرامج للسعي بشكل خاص إلى تحسين قابلية المرأة والشباب للتوظيف، ولكفالة استفادة الفئتين من العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق، وذلك بطرق منها تحسين استفادة الفئتين من التعليم النظامي وغير النظامي وتطوير المهارات والتدريب المهني، والتعلم وإعادة التدريب مدى الحياة، والتعلم عن بعد، بما في ذلك في ميداني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات المبادرة الاقتصادية الحرة، ولا سيما في البلدان النامية، لتحقيق أهداف منها دعم تمكين المرأة اقتصاديا عبر مختلف مراحل حياتها؛
	”23 - تؤيد التشجيع على الأخذ بنُهج مبتكرة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق العمالة للجميع، بما في ذلك لمن ظلوا معطلين لوقت طويل، وتسلم بأن العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، بما يشمل الحماية الاجتماعية والمبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل والعلاقة الثلاثية الأطراف والحوار الاجتماعي، عنصران رئيسيان للتنمية المستدامة لجميع البلدان ويمثلان بالتالي هدفا ذا أولوية من أهداف التعاون الدولي؛
	”24 - تُشجع الدول على تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات للقضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة وفرص العمل اللائق للجميع، بما في ذلك تهيئة فرص العمالة الكاملة والمنتجة المدفوع لقاءها أجور مناسبة وكافية، وسياسات واستراتيجيات للإدماج الاجتماعي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتلبي الاحتياجات الخاصة لفئات اجتماعية من قبيل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين والشعوب الأصلية، مع مراعاة شواغل هذه الفئات لدى وضع خطط بشأن البرامج والسياسات الإنمائية وتنفيذها وتقييمها؛
	”25 - تؤكد ضرورة تخصيص موارد كافية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مكان العمل، بما في ذلك عدم المساواة في فرص المشاركة في سوق العمل وعدم المساواة في الأجور، والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال على حد سواء؛
	”26 - تقر بأهمية الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية، وتؤكد أهمية إنفاذ قانون العمل بفعالية فيما يتصل بعلاقات العمل مع العمال المهاجرين وظروف عملهم، ومنها ما يتعلق بأجورهم وحالتهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
	”27 - تنوِّه بالتقدم المحرز منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن في عام 1995 في معالجة الإدماج الاجتماعي وتشجيعه، بطرق منها اعتماد خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002 وبرنامج العمل العالمي للشباب واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وإعلان ومنهاج عمل بيجين؛
	”28 - تؤكد ضرورة توزيع فوائد النمو الاقتصادي على نحو أكثر إنصافا وضرورة وضع سياسات وبرامج اجتماعية شاملة، بما في ذلك برامج اجتماعية مناسبة للتحويلات النقدية وإيجاد فرص العمل ونظم الحماية الاجتماعية لسد فجوة عدم المساواة وتفادي أي إمكانية لتعميقها؛
	”29 - تسلِّم بأهمية توفير نظم الحماية الاجتماعية للاقتصادات النظامية وغير النظامية على حد سواء كأدوات لتحقيق الإنصاف والإدماج والاستقرار والتماسك في المجتمعات، وتشدد على أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إدماج العمال غير النظاميين في الاقتصاد النظامي؛
	”30 - تؤكد أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي أن تكفل، في جملة أمور، حصول الأشخاص الذين يعيشون في فقر على التعليم والخدمات الصحية والمياه والمرافق الصحية وغير ذلك من الخدمات العامة والاجتماعية والحصول على الموارد المنتجة، بما في ذلك القروض والأراضي والتدريب والتكنولوجيا والمعرفة والمعلومات، وأن تكفل مشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات التنمية الاجتماعية وبرامجها في هذا الصدد؛
	”31 - تسلِّم بضرورة أن يشمل الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يعيشون في فقر مراعاة احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وتلبيتها، بما فيها التغذية والصحة والمياه والمرافق الصحية والسكن والحصول على فرص التعليم والعمل، عن طريق استراتيجيات إنمائية متكاملة؛
	”32 - تعيد تأكيد ضرورة أن تهدف سياسات الإدماج الاجتماعي إلى تقليل أوجه عدم المساواة وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير التعليم للجميع والرعاية الصحية والقضاء على التمييز وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجها، وبخاصة الشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، ومواجهة ما تطرحه العولمة والإصلاحات التي يتطلبها السوق من تحديات للتنمية الاجتماعية لكي ينتفع جميع الناس في جميع البلدان من العولمة؛
	”33 - تحث الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع الكيانات المعنية، بوضع نظم للحماية الاجتماعية تتصدى لعدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي وتحد منهما وبزيادة فعاليتها وتغطيتها أو توسيع نطاقهما، حسب الاقتضاء، بحيث ينتفع منها أيضا العاملون في قطاع الاقتصاد غير النظامي، مع الإقرار بضرورة أن توفر نظمُ الحماية الاجتماعية الضمانَ الاجتماعي وأن تدعم المشاركةَ في سوق العمل، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى تعزيز استراتيجياتها للحماية الاجتماعية وسياساتها المتعلقة بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، وتحث الحكومات على أن تركز، مع مراعاة الظروف الوطنية، على احتياجات السكان الذين يعيشون في فقر أو المعرضين للفقر، وأن تولي اهتماما خاصا لمسألة استفادة الجميع من نظم الضمان الاجتماعي الأساسية، مع الإقرار بأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية يمكن أن توفر قاعدة عامة للتصدي للفقر والضعف؛  ”34 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة مواصلة دعم الجهود الوطنية التي تبذلها الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع بطريقة تتسم بالاتساق والتنسيق؛ 
	”35 - تعيد تأكيد الالتزام بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية في ميادين التعليم والعمالة والسكن والمرافق الصحية والصحة والضمان الاجتماعي، وتلاحظ الاهتمام الذي تحظى به تلك الميادين في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛
	”36 - تسلِّم بضرورة وضع سياسات التنمية الاجتماعية على نحو متكامل وواضح وقائم على المشاركة، إقرارا منها بأن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد، وتدعو إلى وضع سياسات عامة مترابطة فيما بينها في هذا الشأن، وتشدد على ضرورة إدماج السياسات العامة في استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه؛
	”37 - تقر بالدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع العام بوصفه مصدر عمالة وبأهميته في تهيئة بيئة تفضي إلى توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع بشكل فعال؛
	”38 - تقر أيضا بالدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في جذب استثمارات جديدة وتوفير العمالة والتمويل لتحقيق التنمية وفي النهوض بالجهود من أجل توفير العمالة الكاملة والعمل اللائق؛ وتشجع القطاع الخاص على المساهمة في توفير العمل اللائق للجميع وتهيئة فرص العمل للنساء والرجال على حد سواء، ولا سيما للشباب، بطرق منها إقامة الشراكات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتعاونيات؛
	”39 - تسلِّم بضرورة اتخاذ خطوات لاستباق العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية للعولمة وتداركها مع إعطاء الأولوية للقطاعات الزراعية والقطاعات غير الزراعية وتعظيم فوائدها للفقراء الذين يعيشون ويعملون في المناطق الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص لتنمية المشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبخاصة في المناطق الريفية، ولاقتصادات الكفاف، من أجل ضمان تفاعلها بأمان مع الاقتصادات الأكبر حجما؛
	”40 - تسلِّم أيضا بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتحقيق التنمية الاجتماعية لسكان المناطق الحضرية، وبخاصة الفقراء الذين يعيشون في تلك المناطق؛
	”41 - تسلِّم كذلك بضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار في التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإسهام فيها، وكذلك في هيكل أساسي مالي يتيح مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المستدامة للمشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومباشرة الأعمال الحرة في إطار التعاونيات وغيرها من أشكال المشاريع الاجتماعية، ومشاركة المرأة في ذلك ومباشرتها الأعمال الحرة كوسيلة لتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع؛
	”42 - تعيد تأكيد الالتزامات التي جرى التعهد بها بشأن تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وتشدد على النداء الذي وجهه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة والجهود المستمرة الرامية إلى مواءمة المبادرات الحالية بشأن أفريقيا، وتطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تواصل إيلاء الاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛
	”43 - تعيد أيضا تأكيد أن للتعاون الدولي، في هذا السياق، دورا أساسيا في مساعدة البلدان النامية، ومن بينها أقل البلدان نموا، على تعزيز قدراتها البشرية والمؤسسية والتكنولوجية؛
	”44 - تؤكد ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي جهوده لتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريق زيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين الأطراف وتقديم المعونة المالية وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية؛
	”45 - تؤكد أيضا أن التجارة الدولية والنظم المالية المستقرة يمكن أن تكون أدوات فعالة لتهيئة الظروف المؤاتية لتنمية جميع البلدان وأن الحواجز التجارية وبعض الممارسات التجارية لا تزال تؤثر تأثيرا سلبيا في نمو العمالة، وبخاصة في البلدان النامية؛
	”46 - تقر بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمران أساسيان للنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛
	”47 - تحث البلدان المتقدمة النمو على بذل جهود ملموسة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد وفقا لالتزاماتها، من أجل تحقيق هدفي تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية وتخصيص نسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية بفعالية للمساعدة على تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
	”48 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الوفاء بجميع التزاماتهما بتلبية الطلب على تحقيق التنمية الاجتماعية، بما في ذلك تقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية، الذي نشأ نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تؤثر بصفة خاصة في أكثر الفئات فقرا وضعفا؛
	”49 - ترحب بالمساهمة المقدمة لتعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعية عن طريق اتخاذ مجموعات من الدول الأعضاء، استنادا إلى آليات التمويل المبتكرة، مبادرات طوعية، بما فيها المبادرات التي ترمي إلى تعزيز إمكانية حصول البلدان النامية على الدواء بأسعار معقولة وعلى أساس مستدام ويمكن التنبؤ به، مثل المرفق الدولي لشراء الأدوية، وغير ذلك من المبادرات من قبيل مرفق التمويل الدولي للتحصين ومشروع التزامات السوق المسبقة للقاحات، وتنوه بإعلان نيويورك الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 2004 الذي أعلن بموجبه بدء مبادرة العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر ودعي فيه إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها للمساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإكمال المعونة الأجنبية وضمان استقرارها وإمكانية التنبؤ بها على المدى الطويل؛
	”50 - تعيد تأكيد أن التنمية الاجتماعية تتطلب من جميع الجهات الفاعلة أن تشارك بنشاط في عملية التنمية، بما فيها منظمات المجتمع المدني والشركات والمشاريع التجارية الصغيرة، وأن الشراكات بين جميع الجهات الفاعلة المعنية قد أصبحت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتعيد أيضا تأكيد أن الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، داخل البلدان، يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية؛ وتقر بأهمية الجهود المبذولة لتعزيز تبادل المعلومات والمعارف المتعلقة بتوفير العمل اللائق للجميع وتهيئة فرص العمل، بما في ذلك مبادرات إيجاد فرص عمل مراعية للبيئة وما يتصل بها من مهارات، ولتيسير دمج البيانات المتصلة بذلك في السياسات الوطنية المتبعة في مجالي الاقتصاد والعمالة؛
	”51 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص، على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، لا عن الآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها فحسب، بل أيضا عن الآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية لتلك الأنشطة والتزاماتها تجاه عمالها ومساهماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الاجتماعية، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
	”52 - تؤكد أهمية تعزيز المسؤولية والمساءلة الاجتماعيتين للشركات، وتشجع على الأخذ بالممارسات التجارية المسؤولة، مثل الممارسات التجارية التي يروج لها الاتفاق العالمي، وتدعو القطاع الخاص إلى أن يأخذ في اعتباره الآثار الاقتصادية والمالية لمشاريعه إلى جانب آثارها الإنمائية والاجتماعية والمتعلقة بحقوق الإنسان والآثار الجنسانية والبيئية، وتشدد على أهمية إعلان منظمة العمل الدولية الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية؛
	”53 - تهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في القدرات الإنتاجية والعمالة وتوفير العمل اللائق إلى جانب الاعتبارات الاجتماعية والبيئية، وذلك في مناقشات الخطط الإنمائية لما بعد عام 2015؛
	”54 - تدعو الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمنتديات الحكومية الدولية الأخرى، كل في نطاق ولايته، إلى مواصلة إدراج الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن والإعلان المتعلق بالذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في برامج عملهم وإيلائهما الاهتمام على سبيل الأولوية ومواصلة المشاركة بهمة في متابعة تلك الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛
	”55 - تدعو لجنة التنمية الاجتماعية إلى التشديد في الاستعراض الذي تجريه لتنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل على زيادة تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية وإقامة حوارات لتبادل الآراء بشأن مواضيع محددة بين الخبراء والقائمين على التنفيذ وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتصدي لأمور منها أثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين في أهداف التنمية الاجتماعية؛
	”56 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند الفرعي المعنون ’تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين‘، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن المسألة إلى الجمعية العامة في تلك الدورة“.
	22 - وفي الجلسة السابعة والأربعين المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/67/L.11/Rev.1) أحاله مقدمو مشروع القرار A/C.3/67/L.11 إضافة إلى ألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبيلاروس، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجنوب السودان، وصربيا، وقبرص، وقيرغيزستان، وكازاخستان، ولكسمبرغ، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، واليونان. 
	23 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.11/Rev.1 (انظر الفقرة 32، مشروع القرار الرابع).
	24 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان (انظر A/C.3/67/SR.47). 
	هاء - مشروع القرار A/C.3/67/L.12 و Rev.1
	25 - في الجلسة الخامسة والثلاثين المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل الجزائر، باسم مجموعة الـ 77 والصين، بعرض مشروع قرار بعنوان ”الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها“ (A/C.3/67/L.12)، وكان نصه كالتالي: 
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قراراتها 44/82 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989 و 50/142 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/81 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1997 و 54/124 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/113 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/164 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/15 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/111 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 59/147 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2004 و 60/133 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/129 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 66/126 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلقة بإعلان السنة الدولية للأسرة والأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العاشرة والذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بهما، 
	”وإذ تسلم بأن الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية والاحتفال بها في عام 2014 يتيحان فرصة مفيدة لتوجيه مزيد من الانتباه إلى أهداف السنة الدولية من أجل زيادة التعاون على جميع الصعد بشأن قضايا الأسرة واتخاذ إجراءات منسقة بهدف تعزيز السياسات والبرامج التي تركز على الأسرة باعتبارها جزءا من نهج إنمائي متكامل وشامل، 
	”وإذ تلاحظ أن الأحكام المتعلقة بالأسرة في نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في التسعينات وعمليات متابعتها لا تزال توفر الإرشاد في مجال السياسة العامة بشأن سبل تعزيز العناصر التي تركز على الأسرة في السياسات والبرامج بوصفها جزءا من نهج إنمائي متكامل وشامل، 
	”وإذ تلاحظ أيضا أهمية وضع سياسات تركز على الأسرة، وبخاصة في مجالات القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والعمل اللائق وكفالة التوازن بين العمل والأسرة والتكامل الاجتماعي والتضامن بين الأجيال، وتنفيذ هذه السياسات ورصدها، 
	”وإذ تدرك ضرورة استمرار التعاون بين الوكالات والتعاون الإقليمي بشأن قضايا الأسرة من أجل إذكاء الوعي بهذا الموضوع لدى هيئات الإدارة في منظومة الأمم المتحدة، 
	”واقتناعا منها بأن المجتمع المدني، بما فيه المؤسسات البحثية والأكاديمية، يؤدي دورا محوريا في أنشطة الدعوة والترويج والبحوث وصنع السياسات في مجال وضع السياسات وبناء القدرات المتعلقين بالأسرة، 
	”وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام،
	”1 - تشجع الحكومات على مواصلة بذل قصارى جهودها لتحقيق أهداف السنة الدولية للأسرة وعمليات متابعتها وإدراج منظور يتعلق بالأسرة في عملية صنع السياسات الوطنية؛ 
	”2 - تدعو الحكومات والكيانات الحكومية الدولية الإقليمية إلى توفير كل ما يلزم لإعداد بيانات وطنية وإقليمية أكثر منهجية عن رفاه الأسرة، وإلى تحديد وكفالة الدعم اللازم لإدخال تحسينات بناءة على السياسات المتعلقة بالأسرة، بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن السياسات والممارسات السليمة؛ 
	”3 - تحث الدول الأعضاء على اعتبار عام 2014 موعدا يتم بحلوله بذل جهود ملموسة لتحسين رفاه الأسرة عن طريق تنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية فعالة؛ 
	”4 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة بذل جهودها لوضع سياسات وبرامج مناسبة تعالج فقر الأسرة والإقصاء الاجتماعي والتوازن بين العمل والأسرة والمسائل المشتركة بين الأجيال وعلى تبادل الممارسات السليمة في تلك المجالات؛ 
	”5 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على تعزيز توفير المنافع التي تركز على الأسرة، من قبيل برامج الحماية الاجتماعية والتحويلات الاجتماعية، وذلك للحد من فقر الأسرة والحيلولة دون انتقال حالة الفقر من جيل إلى جيل؛ 
	”6 - تشجع كذلك الدول الأعضاء على تعزيز استحقاقات الحصول على الإجازة الوالدية وكفالة استفادة الموظفين الذين عليهم مسؤوليات أسرية من ترتيبات العمل المرنة، ودعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز مشاركة الوالدين ودعم مجموعة واسعة من الترتيبات الجيدة المتعلقة برعاية الأطفال من أجل تحسين التوازن بين العمل والأسرة؛
	”7 - تشجع الدول الأعضاء على دعم التكامل الاجتماعي والتضامن بين الأجيال بتوفير المساعدة لأغراض الحماية الاجتماعية، وضخ استثمارات في المرافق التي تخدم أجيالا مختلفة وفي البرامج التطوعية للشباب ومن يكبرونهم في السن وبرامج التوجيه وتقاسم العمل؛ 
	”8 - تحث الدول الأعضاء على تهيئة بيئة مؤاتية لتعزيز جميع الأسر ودعمها، إقرارا بأن المساواة بين المرأة والرجل واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع أفراد الأسرة عاملان أساسيان لكفالة رفاه الأسرة والمجتمع بأسره، وإدراكا لأهمية التوفيق بين العمل والحياة الأسرية وتسليما بمبدأ تحمُّل كلا الوالدين معاً مسؤولية تنشئة الطفل ونمائه؛ 
	”9 - تدعو الحكومات إلى مواصلة وضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية على الاستجابة للأولويات الوطنية ذات الصلة بقضايا الأسرة؛ 
	”10 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في الاضطلاع بأنشطة للتحضير للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية على الصعيد الوطني؛ 
	”11 - تدعو الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة وهيئاتها واللجان الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية إلى مواصلة تقديم معلومات عن الأنشطة التي تضطلع بها دعما لأهداف السنة الدولية وللأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين لها وتبادل الممارسات السليمة والبيانات بشأن إعداد سياسات الأسرة؛ 
	”12 - تدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم الدعم، حسب الاقتضاء، للأعمال التحضيرية لعقد اجتماعات إقليمية احتفالا بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛ 
	”13 - تشجع الحكومات على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأنشطة الأسرية لتمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة من مواصلة أنشطة البحوث وتقديم المساعدة إلى البلدان، بناء على طلبها؛ 
	”14 - توصي وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية والقطاع الخاص بأداء دور داعم في الترويج للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛
	”15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامــة في دورتهـــا التاسعة والستين، عن طريق لجنة التنمية الاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن الأعمال التحضيرية للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية على جميع الصعد؛ 
	”16 - تقرر أن تنظر في موضوع ’الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها‘ في دورتها الثامنة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ’التنمية الاجتماعية، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة‘“.
	26 - وفي الجلسة السابعة والأربعين المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/67/L.12/Rev.1) أحاله مقدمو مشروع القرار A/C.3/67/L.12 إضافة إلى الاتحاد الروسي وأذربيجان وأوزبكستان وبيلاروس وتركيا وقيرغيزستان وكازاخستان.
	27 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.12/Rev.1 (انظر الفقرة 32، مشروع القرار الخامس).
	واو - مشروع القرار A/C.3/67/L.13 و Rev.1 
	28 - في الجلسة الخامسة والثلاثين المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل الجزائر، باسم مجموعة الـ 77 والصين، بعرض مشروع قرار بعنوان ”متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة“ (A/C.3/67/L.13)، وكان نصه كالتالي: 
	”إن الجمعية العامة، 
	”إذ تشير إلى قرارها 57/167 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي أيدت فيه الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002 وإلى قرارها 58/134 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي أحاطت فيه علما، في جملة أمور، بخريطة الطريق لتنفيذ خطة عمل مدريد وإلى قراراتها 60/135 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/142 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/130 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/132 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/182 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، و 66/127 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، 
	”وإذ تسلم بأن الوعي بخطة عمل مدريد لا يزال محدودا أو منعدما في أنحاء عديدة من العالم، مما يحد من نطاق الجهود المبذولة لتنفيذها، 
	”وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام، 
	”وإذ تسلم بأنه، بحلول عام 2050، ستزيد نسبة سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر على 20 في المائة، وإذ تسلم أيضا بأن الزيادة في عدد كبار السن ستكون أكبر وأسرع في بلدان العالم النامي، 
	”وإذ يساورها بالغ القلق لأن حالة كبار السن في أنحاء عديدة من العالم تأثرت سلبا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية،
	”وإذ تسلم بالمساهمة الأساسية التي يمكن أن تواصل تقديمها غالبية كبار السن، رجالا ونساء، في المجتمع إذا توفرت لهم الضمانات الملائمة،
	”وإذ تلاحظ أن عدد المسنات يفوق عدد المسنين، وإذ تلاحظ مع القلق أن المسنات كثيرا ما يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز نتيجة للأدوار النمطية التي تؤديها النساء في المجتمع بحكم نوع جنسهن، تزيد ذلك تعقيدا عوامل من قبيل السن أو الإعاقة أو غير ذلك من العوامل، مما يؤثر في التمتع بما لهن من حقوق الإنسان،
	”1 -  تعيد تأكيد الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002؛
	”2 - تشجع الحكومات على إيلاء اهتمام أكبر لبناء القدرات من أجل القضاء على الفقر بين المسنين، ولا سيما المسنات، عن طريق تعميم مراعاة قضايا الشيخوخة في استراتيجيات القضاء على الفقر وخطط التنمية الوطنية، وعلى إدراج السياسات المتعلقة بالشيخوخة والجهود الرامية إلى تعميم مراعاة قضايا الشيخوخة على السواء في استراتيجياتها الوطنية؛
	”3 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز الجهود التي تبذلها لتنمية القدرات الوطنية على الوفاء بأولوياتها الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ خطة عمل مدريد التي تحددت خلال استعراض تلك الخطة وتقييمها، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تتبع بعد نهجا تدريجيا في تنمية القدرات يشمل تحديد الأولويات الوطنية وتعزيز الآليات المؤسسية وإجراء البحوث وجمع البيانات وتحليلها وتدريب ما يلزم من الموظفين في ميدان الشيخوخة إلى النظر في القيام بذلك؛
	”4 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على تذليل العقبات التي تعوق تنفيذ خطة عمل مدريد عن طريق وضع استراتيجيات تأخذ في الاعتبار مراحل حياة الإنسان بأكملها وتعزز التضامن بين الأجيال من أجل زيادة فرص تحقيق نجاح أكبر في الأعوام المقبلة؛
	”5 - تشجع كذلك الدول الأعضاء على التشديد بوجه خاص على اختيار أولويات وطنية واقعية مستدامة مجدية يرجح أن يتم الوفاء بها في الأعوام المقبلة وعلى تحديد غايات ومؤشرات لقياس التقدم المحرز في عملية التنفيذ؛
	”6 - تدعو الدول الأعضاء إلى تحديد المجالات الرئيسية ذات الأولوية لتنفيذ خطة عمل مدريد، بما يشمل تمكين كبار السن وتعزيز حقوقهم والتوعية بقضايا الشيخوخة وبناء القدرات الوطنية لمعالجة قضايا الشيخوخة؛
	”7 - تدعو أيضا الحكومات إلى تنفيذ سياساتها المتعلقة بالشيخوخة عن طريق إجراء مشاورات شاملة وقائمة على المشاركة مع من يعنيهم الأمر من أصحاب المصلحة والشركاء في مجال التنمية الاجتماعية، بهدف استحداث سياسات فعالة تفضي إلى تولي الجهات الوطنية زمام السياسات وإلى بناء توافق الآراء؛
	”8 - توصي الدول الأطراف في الصكوك الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان بتناول حالة كبار السن، عند الاقتضاء، بصورة أوضح في التقارير التي تقدمها، وتشجع آليات رصد الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والجهات المكلفة بولايات تتعلق بإجراءات خاصة على إيلاء مزيد من الاهتمام، وفقا لولاياتها، لحالة كبار السن في حوارها مع الدول الأعضاء لدى نظرها في التقارير أو في بعثاتها القطرية؛
	”9 - تشجع الحكومات على مواصلة ما تبذله من جهود لتنفيذ خطة عمل مدريد وتعميم مراعاة شواغل كبار السن في برامج عملها المتعلقة بالسياسات، مع مراعاة الأهمية الحاسمة للترابط والتضامن والمعاملة بالمثل بين الأجيال في الأسرة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية وإعمال جميع حقوق الإنسان لكبار السن، وعلى منع التمييز بسبب السن وتحقيق التكامل الاجتماعي؛
	”10 - تسلم بأهمية تعزيز الشراكات والتضامن بين الأجيال، وتهيب في هذا الصدد بالدول الأعضاء أن تشجع فرص التفاعل على أساس طوعي وبنَّاء ومنتظم بين الشباب وكبار السن في الأسرة وفي أماكن العمل وفي المجتمع ككل؛
	”11 - تشجع الدول الأعضاء على اعتماد سياسات اجتماعية تشجع على تنمية الخدمات المجتمعية لكبار السن، مع مراعاة الجوانب النفسية والبدنية المتصلة بالشيخوخة والاحتياجات الخاصة للمسنات؛
	”12 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على كفالة حصول كبار السن على المعلومات المتعلقة بحقوقهم لكي يتمكنوا من المشاركة بصورة وافية وعادلة في مجتمعاتهم ومن المطالبة بالتمتع التام بجميع حقوق الإنسان؛
	”13 - تهيب بالدول الأعضاء أن تنمي قدراتها الوطنية في مجال رصد حقوق كبار السن وإعمالها، بالتشاور مع جميع قطاعات المجتمع، بما فيها منظمات كبار السن، بالاستعانة بجهات منها المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، حيثما ينطبق ذلك؛
	”14 - تهيب أيضا بالدول الأعضاء تعزيز المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة ومراعاتهما في جميع الإجراءات المتخذة في مجال السياسات المتعلقة بالشيخوخة والتصدي للتمييز القائم على أساس السن أو الجنس أو الإعاقة والقضاء عليه، وتوصي بأن تتعاون الدول الأعضاء مع جميع قطاعات المجتمع، وخصوصا مع المنظمات المعنية المهتمة بذلك، بما فيها منظمات كبار السن والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، على تغيير الصور النمطية السلبية للمسنين، ولا سيما المسنات والمسنين ذوي الإعاقة، وأن تعزز الصورة الإيجابية لكبار السن؛
	”15 - تهيب كذلك بالدول الأعضاء الاهتمام برفاه كبار السن وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم والتصدي لأي حالات يتعرض فيها كبار السن للإهمال والمعاملة السيئة والعنف بوضع وتنفيذ استراتيجيات وقائية أكثر فعالية وقوانين وسياسات أكثر حزما للتصدي لهذه المشاكل والعوامل الكامنة وراءها؛
	”16 - تهيب بالدول الأعضاء اتخاذ تدابير ملموسة لمواصلة حماية كبار السن ومساعدتهم في حالات الطوارئ، وفقا لخطة عمل مدريد؛
	”17 - تؤكد أنه من الضروري، استكمالا للجهود الإنمائية الوطنية، تعزيز التعاون الدولي من أجل دعم البلدان النامية في تنفيذ خطة عمل مدريد، مع التسليم بأهمية المساعدة وتقديم المساعدة المالية؛
	”18 -  تشجع الدول الأعضاء على تعزيز ودعم المبادرات الرامية إلى رسم صورة عامة إيجابية عن كبار السن ومساهماتهم المتعددة في أسرهم وجماعاتهم المحلية ومجتمعاتهم، وعلى ضمان إدراج مبدأ المساواة بين الفئات العمرية والتمسك به في جميع السياسات والبرامج الصحية، والعمل على رصد تنفيذ هذه السياسات والبرامج بانتظام؛
	”19 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على اعتماد وإعمال مبادئ توجيهية ترسي المعايير اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لكبار السن على المدى الطويل؛
	”20 - توصي الحكومات بسن تشريعات تهدف إلى تعزيز المساواة وعدم التمييز على أساس السن في توفير خدمات التأمين والخدمات المالية، وبإشراك كبار السن ومنظماتهم في صياغة السياسات والبرامج التي تعنيهم وفي تنفيذها ورصدها؛
	”21 - تشجع المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الدولية والثنائية، على تعزيز التعاون الدولي من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على الفقر، بما يتسق مع الأهداف المتفق عليها دوليا، بغية توفير دعم اجتماعي واقتصادي مستدام لكبار السن، آخذة في الحسبان أن البلدان مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية؛
	”22 - تشجع أيضا المجتمع الدولي على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إقامة شراكات أقوى مع المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات كبار السن والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحوث والمنظمات الأهلية، بما فيها الجهات المقدمة للرعاية، والقطاع الخاص من أجل المساعدة على بناء القدرات المتعلقة بقضايا الشيخوخة؛
	”23 - تشجع كذلك المجتمع الدولي والوكالات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، كل ضمن ولايته، على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير التمويل لمبادرات إجراء البحوث وجمع البيانات المتعلقة بالشيخوخة، حسب الاقتضاء، من أجل التوصل إلى فهم أفضل لما تطرحه شيخوخة السكان من تحديات وما تتيحه من فرص وتزويد صانعي السياسات بمعلومات أدق وأكثر تحديدا عن القضايا الجنسانية والشيخوخة؛
	”24 - تقر بالدور المهم الذي تضطلع به مختلف المنظمات الدولية والإقليمية التي تعنى بالتدريب وبناء القدرات ورسم السياسات والرصد على الصعيدين الوطني والإقليمي في تعزيز تنفيذ خطة عمل مدريد وتيسيره، وتنوه بالعمل الذي يضطلع به في شتى مناطق العالم وبالمبادرات الإقليمية والمعاهد، من قبيل المعهد الدولي للشيخوخة في مالطة والمركز الأوروبي للسياسات والبحوث في مجال الرعاية الاجتماعية في فيينا؛
	”25 - توصي الدول الأعضاء بإعادة تأكيد دور الجهات المعنية بتنسيق قضايا الشيخوخة في الأمم المتحدة وتعزيز الجهود في مجال التعاون التقني وتوسيع نطاق دور اللجان الإقليمية فيما يتعلق بقضايا الشيخوخة، وخصوصا في استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مدريد وتقييمه أثناء الاحتفال بالذكرى العاشرة لاعتمادها في عام 2012، وتوفير موارد إضافية لتلك الجهود وتيسير التنسيق بين المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بالشيخوخة وتعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية بشأن برنامج البحوث المتعلقة بالشيخوخة؛
	”26 - تكرر تأكيد ضرورة بناء قدرات إضافية على الصعيد الوطني من أجل تشجيع وتيسير مواصلة تنفيذ خطة عمل مدريد ودورة الاستعراض والتقييم الثانية، وتشجع الحكومات، في هذا الصدد، على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة من أجل تمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة من زيادة المساعدة المقدمة إلى البلدان، بناء على طلبها؛
	”27 - تطلـــب إلـــى منظومـــــة الأمـــم المتحــدة أن تعـــزز قدرتهــــا علـــى دعـم تنفيــذ خطــــة عمــل مدريــد علــى الصعيــد الوطنـــي، عنـــد الاقتضـــاء، علـــى نحو منسق يتسم بالكفاءة؛
	”28 - توصي بمراعاة حالة كبار السن في الجهود الجارية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية والمشاورات الجارية بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015؛ 
	”29 - تحيط علما مع التقدير بالعمل الذي يقوم به الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة الذي أنشأته الجمعية العامة بموجب الفقرة 28 من القرار 65/182، وتنوه بالإسهامات الإيجابية التي قدمتها الدول الأعضاء وهيئات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمشاركون في النقاش المدعوون خلال دورات العمل الثلاث الأولى للفريق العامل المفتوح باب العضوية؛
	”30 - تدعو الدول وهيئات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، بما فيها الجهات المعنية المكلفة بولايات في مجال حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان واللجان الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية التي تبدي اهتماما بالمسألة إلى مواصلة المساهمة في العمل الموكل إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية، حسب الاقتضاء؛
	”31 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توفير كل الدعم اللازم للفريق العامل المفتـــوح بــاب العضوية، فــي حــدود الموارد المتاحـــة، لكــي يعقـــد دورة عمـــل رابعة خلال عام 2013؛
	”32 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	29 - وفي الجلسة السابعة والأربعين المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/67/L.13/Rev.1) أحاله مقدمو مشروع القرار A/C.3/67/L.13 إضافة إلى أذربيجان، وإسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيلاروس، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وصربيا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وقيرغيزستان، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان.
	30 - وفي الجلسة نفسها، أجرى ممثل الجزائر تنقيحا شفويا للفقرة 22 من المنطوق بحذف لفظة ”جميع“ الواردة قبل عبارة ”السياسات والبرامج الصحية“.
	31 - وفي الجلسة السابعة والأربعين أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.13/Rev.1 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 32، مشروع القرار السادس).
	ثالثا - توصيات اللجنة الثالثة
	32 - توصي اللجنة الثالثة بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع القرارات التالية: 
	مشروع القرار الأول
	تعميم العمل التطوعي خلال العقد المقبل
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 66/67 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2011 بشأن الذكرى العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين،
	وإذ تسلم بأن العمل التطوعي عنصر مهم في أي استراتيجية تستهدف مجالات مثل الحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب، وتغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، والعمل الإنساني، وبناء السلام، وبخاصة التغلب على الاستبعاد الاجتماعي والتمييز،
	وإذ تنــوه بإسهــام مؤسسات منظومـــة الأمــم المتحـــدة فـــي دعم العمل التطوعي، ولا سيما العمل الذي يقوم به برنامج متطوعي الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، وإذ تنوه أيضا بالجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للتشجيع على العمل التطوعي في كل أجزاء شبكته العالمية وبعمل المنظمات الأخرى المعنية بالعمل التطوعي على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي،
	وإذ ترحب بقيام برنامج متطوعي الأمم المتحدة بإصدار أول تقرير عن العمل التطوعي في العالم()، يبرز الاعتراف العالمي بالعمل التطوعي مع ما يحمله من قيم أساسية تتمثل في التضامن والمعاملة بالمثل والثقة المتبادلة والإدماج الاجتماعي والتمكين، بالإضافة إلى آثاره الإيجابية على الأفراد والمجتمعات المحلية والرفاه الاجتماعي، وتثني على برنامج متطوعي الأمم المتحدة لتوليه الريادة في إعداد التقرير،
	وإذ ترحب أيضا بإعطاء زخم لإنشاء منابر مشتركة من أجل زيادة دعم العمل التطوعي عن طريق الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين، في عام 2011، وإذ تحث جميع الجهات المعنية على تسريع وتيرة الاعتراف بالعمل التطوعي والترويج له وتيسيره وإقامة الشبكات له وعلى أن تجدد في هذا الصدد جهودها لتعميم العمل التطوعي،
	وإذ تشيد بتزايد الصلة بين العمل التطوعي والرياضة مما يسهم في تعزيز المثل الأعلى للسلام عن طريق ما يقدمه المتطوعون الوطنيون والدوليون من إسهامات لا تقدر بثمن في إعداد اللقاءات الرياضية الرئيسية وتنظيمها،
	1 - ترحب بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تشيد بإسهامات المتطوعين الوطنيين والدوليين في ما يضطلعون به من دور أساسي في تعزيز السلام والتنمية؛
	3 - تهنئ المتطوعين الوطنيين والدوليين البالغ عددهم 000 70 متطوع الذين كانت إسهاماتهم أساسية في نجاح دورتي لندن للألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعوقين لعام 2012، وكذلك آلاف الأشخاص الآخرين ممن وهبوا وقتهم دعمًا للدورتين، وتتطلع إلى إسهامات المتطوعين الوطنيين والدوليين في كأس العالم لكرة القدم لعام 2014 ودورتي ريو للألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعوقين لعام 2016؛
	4 - تدعو الجهات المعنية إلى بذل أقصى ما في وسعها من أجل تعزيز السياسات المتعلقة بالعمل التطوعي بما في ذلك العمل التطوعي للشباب، على الصُعد المحلي والوطني والدولي، وتعميم العمل التطوعي في جميع القضايا ذات الأهمية بالنسبة للأمم المتحدة باعتبار ذلك من الأهداف الرئيسية للعقد المقبل؛
	5 - تشدد على دور المجتمع المحلي بوصفه الجهة المعنية بقبول المتطوعين في إطار سعيه إلى تذليل التحديات ومواصلته المسك بزمام الأمور في المجتمع، وتدعو إلى اتّباع نهج كلي محوره البشر من أجل بناء مجتمع شامل للجميع وقادر على التكيف، مدعوما بالروابط الاجتماعية بين الناس باعتماد نُهُج مجتمعية تيسّر اندماج المتطوعين؛
	6 - تسلم بإمكانية اتّباع نهجٍ للعمل التطوعي يُسترشد فيه بمفهوم الأمن البشري وفقا لجميع أحكام قرار الجمعية العامة 66/290 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2012؛
	7 - تحيط علما مع التقدير بما حققه العمل التطوعي من نمو وتطور منذ إعلان السنة الدولية للمتطوعين، وتشجع الدول الأعضاء على النظر في إمكانية وضع برامج ومبادرات للسلام والتنمية توفر فرصا لإقامة تحالفات قوية ومتماسكة للمتطوعين حول أهداف مشتركة على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي؛
	8 - تدعو الدول الأعضاء إلى تعبئة ودعم دوائر البحث على الصعيد العالمي لإجراء المزيد من الدراسات بشأن موضوع العمل التطوعي، بما في ذلك جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة، بالشراكة مع المجتمع المدني، من أجل توفير أساس من المعارف السليمة تستند إليه السياسات والبرامج؛
	9 - تدعو الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية إلى تأييدِ تعميم العمل التطوعي في جميع القضايا ذات الأهمية بالنسبة للأمم المتحدة، وبالخصوص للمساهمة في تعجيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ودعمِ إيلاء القدر المناسب من العناية لهذه المسألة في سياق مناقشة خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015؛ 
	10 - تحث الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على خلق بيئات مواتية وآمنة لتمكين مجموعة متنوعة من المتطوعين من المشاركة في أنشطة تطوعية؛
	11 - تطلب إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة أن تعمل جنبا إلى جنب مع المنظمات الأخرى المعنية بالعمل التطوعي لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المتطوعين وحمايتهم؛
	12 - تشجع الدول الأعضاء على أن تقوم، بالتعاون مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني، بالترويج للعمل التطوعي بين جميع فئات المجتمع إدراكاً منها لما للتجارب الحياتية المتنوعة من فائدة في العمل التطوعي، وعلى أن تدمجَ العمل التطوعي في مناهج التعليم لكل الأعمار وفي الالتزامات المتعلقة بدور المدرسة في المجتمع المحلي؛ 
	13 - تطلب إلى متطوعي الأمم المتحدة مواصلة بذل الجهود لتعزيز العمل التطوعــي، بطـــرق منهـــا إدمـــاج العمــل التطوعــي في السلام والتنمية، وكذلك استحــداث طرائـــق ابتكاريــة لاجتذاب المتطوعيـــن مثـــل التطوّع عبر شبكة الإنترنت؛
	14 - تطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة مواصلةَ تقديم المساعدة في الترويج لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، وإلى شركاء التنمية وجميع الدول الأعضاء القادرة على ذلك أن يزيدوا من التمويل المقدم لصندوق التبرعات الخاص لإجراء البحث والتدريب، وأن يضطلعوا بابتكارات ريادية وأن يستطلعوا سبل تمويل أخرى؛
	15 - تشدد على أن العمل التطوعي يوفر فرصا قيمة لإشراك الشباب وتوليهم زمام القيادة للمساهمة في تطوير مجتمعات شاملة للجميع يسودها السلام في الوقت الذي يتيح فيه أيضا للشباب اكتساب المهارات ويسهم في بناء قدراتهم وتعزيز فرص توظيفهم؛
	16 - تحث متطوعي الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى على تشجيع برنامج للمتطوعين الشباب دعت إليه خطة عمل الأمين العام الخمسية، وتحث أيضا جميع الجهات المعنية على تشجيع الشباب على العمل التطوعي بما في ذلك عن طريق البرنامج بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في إمكانية التبرع للصندوق الاستئماني للمتطوعين الشباب لأغراض البرنامج؛
	17 - تقر بالدور الهام الذي تؤديه المتطوعات في جملة أمور منها تلبية احتياجات المــرأة، وتشجـع المــــرأة علـــى الاضطـــلاع بـــأدوار قياديــــة والمشاركــــة فــــي جميـــع أشكال العمل التطوعي؛
	18 - تعيد تأكيد الحاجة إلى تشجيع العمل التطوعي بجميع أشكاله، حيث يسهم بقدر كبير في تماسك المجتمعات المحلية والمجتمعات ككل وفي رفاهها، ويشرك جميع فئات المجتمع ويعود عليها بالنفع، ولا سيما النساء والأطفال والشباب وكبار السن والأشخـــاص ذوو الإعاقــة والأقليات والمهاجرون والذين ما زالوا مستبعدين لأسباب اجتماعية أو اقتصادية؛
	19 - تشجع الدول الأعضاء على دعم التضامن بين الأجيال ونقل المعارف من جيل لآخر من خلال برامج التطوع؛
	20 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على زيادة إشراك القطاع الخاص، حسب الاقتضاء، عن طريق توسيع نطاق العمل التطوعي للمؤسسات والأنشطة التطوعية التي يقوم بها الموظفون، وكذلك زيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص؛
	21 - تشجع جميع الجهات المعنية على الاعتراف بأهمية التنسيق بين مهارات المتطوعين وخبراتهم والاحتياجات الحقيقية في المجتمع المحلي، وتشدد على الحاجة إلى سد الفجوات في العمل التطوعي؛
	22 - تشدد على أن العلاقات بين الناس هي القيمة الأساسية للعمل التطوعي، وتشجع على مواصلة بذل الجهود لإقامة وتعزيز شبكات تضم المتطوعين وجميع الشركاء المعنيين على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، بما في ذلك شبكة المتطوعين العالمية باعتبارها مركزا عالميا للتواصل، والتكنولوجيات الجديدة ووسائط التواصل الاجتماعي؛
	23 - تشجع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية على إدماج العمل التطوعي في مجال الحد من مخاطر الكوارث، تجسيدا للقضايا التي جرت مناقشتها في نيسان/أبريل 2012 في المناقشة المواضيعية بشأن الحد من مخاطر الكوارث المعقودة في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة وفي المؤتمر الوزاري العالمي المعقود في تموز/يوليه 2012 في توهوكو بشأن الحد من الكوارث، والتي تشمل مشاركة المتطوعين في التخطيط، وأهمية التثقيف والتدريب والاستجابة المستندة إلى مشاركة المتطوعين في حالات الكوارث، بما في ذلك الإجلاء الطوعي؛
	24 - تشجع أيضا الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية على إدماج العمل التطوعي في أنشطة بناء السلام، مستفيدةً بذلك من جهود المتطوعين، ومنهم متطوعو الأمم المتحدة الدوليون، على نحو أكثر فعالية ومُبيّنةً أهمية تعبئة الشباب وبناء قدراتهم؛
	25 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين، في إطار البند المعنون ”التنمية الاجتماعية“، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يشمل خطة عمل يضعها برنامج متطوعي الأمم المتحدة لإدماج العمل التطوعي في مجالي السلام والتنمية خلال العقد المقبل وما بعده لكي تُقدم إلى الجمعية العامة وتنظر فيها الدول الأعضاء.
	مشروع القرار الثاني
	نحو وضع صك قانوني دولي شامل ومتكامل لتعزيز وحماية حقوق كبار السن وكرامتهم
	إن الجمعية العامة،
	إذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الواردة في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
	وإذ تؤكد من جديد أيضا ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() من أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العمر أو العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر،
	وإذ تشير إلى جميع قرارات الجمعية العامة في ما يتصل بالمسائل المتعلقة بكبار السن، بمن فيهم المسنات، بدءا من القرار 2542 (د-24) المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1969 وإذ تشير أيضا إلى جميع القرارات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق كبار السن وكرامتهم الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنمية الاجتماعية علاوة على تلك الصادرة عن لجنة وضع المرأة، حسب الاقتضاء،
	وإذ تؤكد من جديد نتائج الجمعية العالمية للشيخوخة()، ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لعام 1991()، والأهداف العالمية في مجال الشيخوخة لعام 2001 التي اعتمدت في عام 1992()، والإعلان بشأن الشيخوخة لعام 1992()، وكذلك نتائج الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة() والاستعراضات التي أجريت لمتابعة كل منها، وخاصة بقدر ما تتصل بتعزيز حقوق كبار السن ورفاههم، على أساس من المساواة والمشاركة، 
	وإذ تسلم بأن الجهود المختلفة التي بذلتها الحكوماتُ وهيئات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، منذ اعتماد خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لعام 2002()(1)، بغية زيادة التعاون والتكامل وزيادة الوعي بمسائل الشيخوخة وتنامي الشعور بها لم تكن كافية لكي يتحقق على نحو كامل وفعال تعزيزُ مشاركة كبار السن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وتعزيزُ فرصهم فيها،
	وإذ تشير إلى قرارها 65/182 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، الذي قررت فيه إنشاء فريق عامل مفتوح باب العضوية أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن عن طريق النظر في الإطار الدولي القائم لحقوق الإنسان الواجبة لكبار السن وتحديد الثغرات المحتملة وأفضل الطرق لسدها، بما في ذلك عن طريق النظر، حسب الاقتضاء، في جدوى وضع مزيد من الصكوك واتخاذ مزيد من التدابير، 
	وإذ تسلم بأنه، بحلول عام 2050، ستزيد نسبة سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر عن 20 في المائة، وإذ تسلم أيضا بأن الزيادة في عدد كبار السن ستكون أكبر وأسرع في بلدان العالم النامي، 
	وإذ تسلم أيضا بالمساهمة الجوهرية التي يمكن أن يستمرّ في تقديمها أغلب كبار السن من الرجال والنساء في حياة المجتمع إذا توفّر ما يكفي من الضمانات والوسائل والموارد وتوفّر أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، وبأن كبار السن ينبغي أن يكونوا مشاركين بالكامل في عملية التنمية وأن يجنوا قسطا من فوائدها، 
	وإذ تؤكد من جديد نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة واستعراضات متابعة كل منها، وخاصة بقدر ما تتصل بتعزيز حقوق الإنسان لكبار السن ورفاههم على أساس من المساواة والمشاركة،
	وإذ يشجعها تزايدُ اهتمام المجتمع الدولي بتعزيز وحماية حقوق كبار السن وكرامتهم في أنحاء العالم في إطار نهج شامل ومتكامل،
	وإذ تقر بأن معظم معاهدات حقوق الإنسان الأساسية تشمل ضمنا التزامات عديدة إزاء كبار السن، ولكن الإشارات الصريحة إلى السن في المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان نادرة، وأنه لا يوجد صك مثيل خاص بكبار السن، كما لا توجد سوى صكوك قليلة تتضمن إشارات صريحة إلى السن، 
	وإذ تحيط علما بتقارير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة، وترحب بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان لكبار السن() الذي نص على ضرورة الشروع دون مزيد إبطاء في اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز نظام الحماية الدولي لكبار السن تشمل وضع صك دولي جديد مكرّس لهذه المسألة، 
	1 - تقرر أن ينظرَ الفريقُ العامل المعني بالشيخوخة والمفتوح باب العضوية فيه أمام جميع الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة، كجزء من ولايته وابتداء من دورته الرابعة المقبلة التي ستعقد في عام 2013، في مقترحاتٍ لوضع صك دولي لتعزيز وحماية حقوق كبار السن وكرامتهم، بالاستناد إلى النهج الكلي المتبع في الأعمال المضطلع بها في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، وفي ميدان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع مراعاة إسهامات مجلس حقوق الإنسان وتقارير الفريق العامل وتوصيات لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة وضع المـرأة وكذلك الإسهامات المنبثقة عن عملية الاستعراض والتقييم العالمية الثانية لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة التي ستجري خلال الدورة الحادية والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية؛
	2 - تطلب إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة أن يقدم إلى الجمعية العامة، في أقرب وقت ممكن، مقترحا يتضمن، في جملة أمور، العناصر الأساسية التي يتعيـن أن يتضمنها صــك قانونــي دولي لتعزيز وحماية حقوق كبار السن وكرامتهم، التي لا تعالجها الآلياتُ القائمة معالجة كافية في الوقت الحاضر وتقتضي بالتالي المزيد من الحماية الدولية؛
	3 - تدعو الدول وهيئاتِ منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، بما فيها الجهات المعنية المكلفة بولايات حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وكذلك اللجان الإقليمية، بالإضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية المهتمة بهذا الموضوع، إلى الإسهام في العمل الموكل إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وتدعو المنظمات غير الحكومية المعنية إلى المساهمة، حسب الاقتضاء، بما يتفق مع طرائق المشاركة التي اعتمدها الفريقُ العامل()؛ 
	4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة بحلول دورته الرابعة، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وشعبة السياسات والتنمية في الميدان الاجتماعي التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة ومن هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومن الموارد المتاحة، تجميعاً للصكوك القانونية الدولية والوثائق والبرامج الموجودة التي تتناول بصفــة مباشــرة أو غير مباشرة حالــة كبار الســن، ومنها تلك المنبثقة عن المؤتمرات أو مؤتمرات القمة أو الاجتماعات أو الحلقات الدراسية الدولية أو الإقليمية التي عقدتها الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
	5 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة بالتسهيلات اللازمة لأداء العمل الموكول إليه في هذا القرار؛
	6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج في التقرير المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين، في إطار البند الفرعي المعنون ”متابعة السنة الدولية لكبار السن: الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة“، معلومات شاملة عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الثالث
	تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده 
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى الأُطر العملية التي اعتمدتها في السابق، مثل برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين() الذي اعتمدته في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982 والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين() التي اعتمدتها في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، والتي تم الاعتراف فيها بالأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم فاعلين في التنمية بجميع جوانبها ومستفيدين منها، على حد سواء،
	وإذ تعيد تأكيد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() التي اعتمدتها في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، وهي اتفاقية تاريخية تؤكد حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإذ تعترف بأنها معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان وأداة من أدوات التنمية أيضا،
	وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، التي سلمت فيها بالمسؤولية الجماعية للحكومات عن إعمال مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والعدل على الصعيد العالمي، وإذ تؤكد واجب الدول الأعضاء في تحقيق قدر أكبر من العدالة والمساواة للجميع، وبخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة،
	وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها السابقة بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية،
	وإذ تشير كذلك إلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية()، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()، والوثيقة الختامية المعنونة ”الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز“() المنبثقة عن الاجتماع العام الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة في عام 2011 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والتي تتضمن جميعها إشارات إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم ورفاههم ورؤاهم في سياق الجهود الإنمائية،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار تعرّض الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أشكال تمييز متعددة وخطيرة واستمرار إغفالهم إلى حد بعيد في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية ورصدها وتقييمها، وإذ تلاحظ أنه مع التقدم الذي أحرزته بالفعل الحكومات والمجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة في تعميم مراعاة الإعاقة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من خطط التنمية، ما زالت هناك تحديات كبرى ماثلة في هذا الصدد،
	وإذ يساورها القلق لأن النقص المستمر في البيانات والمعلومات الموثوقة عن الإعاقة وعن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي يسهم في إغفال الأشخاص ذوي الإعاقة في الإحصاءات الرسمية، مما يشكل عقبة أمام تخطيط التنمية وتنفيذها بطريقة تشمل الإعاقة،
	وإذ تؤكد أهمية جمع وتحليل بيانات موثوقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة باتّباع المبادئ التوجيهية المعمول بها في مجال إحصاءات الإعاقة()، وإذ تشجع الجهود المبذولة حاليا لتحسين جمع البيانات من أجل تصنيف البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإذ تشدد على ضرورة توافر بيانات قابلة للمقارنة دوليا لتقييم التقدم المحرز في السياسات الإنمائية المراعية للإعاقة،
	1 - ترحب بعقد الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 23 أيلول/سبتمبر 2013 لمعالجة موضوع رئيسي هو ”سبل المضي قدماً: وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده“، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى كفالة استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من التنمية بجميع جوانبها وإشراكهم فيها، وتتطلع إلى إسهام الوثيقة الختامية للاجتماع في تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	2 - ترحب أيضا بتقرير الأمين العام المعنون ”تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة: وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده“()، وبما جاء فيه من توصيات؛
	3 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الإقليمية ومنظمات التكامل الإقليمي والمؤسسات المالية على بذل جهود متضافرة من أجل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية رصد الأهداف الإنمائية وتقييمها وتضمين تلك العملية مبدأي التيسير على ذوي الإعاقة واستيعابهم؛
	4 - تشجّع على تعبئة الموارد على نحو مستدام من أجل تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في التنمية على جميع المستويات، وتشدد في هذا الصدد على ضرورة تشجيع وتعزيز التعاون الدولي، بما فيه التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، دعما للجهود الوطنية، وذلك بوسائل تشمل حسب الاقتضاء إنشاء آليات وطنية، ولا سيما في البلدان النامية؛
	5 - ترحب بإنشاء الصندوق الاستئماني الخاص بشراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى على دعم أهداف الصندوق، بما في ذلك عن طريق تقديم التبرعات؛
	6 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة تيسير تقديم المساعدة التقنية في حدود الموارد المتاحة، بما في ذلك تقديم المساعدة اللازمة لبناء القدرات وجمع وتبويب البيانات والإحصاءات الوطنية والإقليمية بشأن الإعاقة، وبخاصة إلى البلدان النامية، وتطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد ووفقا للمبادئ التوجيهية القائمة المتعلقة بإحصاءات الإعاقة، تحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة ونشرها وتوزيعها حسب الاقتضاء في التقارير الدورية التي تصدر في المستقبل عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة؛
	7 - تشجع الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة واللجان الإقليمية على بذل قصارى جهودها للتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وحسب الاقتضاء مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فيما يخص عمليات التنمية وصنع القرار على الصُعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، وكفالة مشاركتهم مشاركة كاملة وفعالة في تلك العمليات وإدماجهم فيها؛
	8 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تقوم، في حدود الموارد المتاحة، بتحديث المنهجيات المعمول بها في جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة وتحليلها للحصول على بيانات قابلة للمقارنة دوليا عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تدرج بانتظام وحسب الاقتضاء بيانات ذات صلة عن الإعاقة أو حقائق نوعية ذات صلة بها في المنشورات المتصلة بالموضوع الصادرة عن الأمم المتحدة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
	9 - تطلب إلى الأمين العام:
	(أ) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين معلومات عن تنفيذ هذا القرار؛
	(ب) أن يعرض على الجمعية العامة عمليةَ الاستعراض والتقييم السادسة لبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين في موعد أقصاه حزيران/يونيه 2013، قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وكمساهمة في هذا الاجتماع، وتطلب، في هذا الصدد، إلى جميع منظمات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم، عن طريق الأمين العام، تحليلا لمجمل حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق التنمية يتماشى مع ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويكون مستندا إلى البيانات المتاحة لديها ومتفقاً مع اختصاص كل منها ومسترشدا بالمشاورات الإقليمية مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك حسب الاقتضاء وفي حدود الموارد المتاحة.
	مشروع القرار الرابع
	تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين 
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة ”مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة“ التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
	وإذ تعيد تأكيد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل() والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين()، وكذلك إجراء حوار عالمي متواصل بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي، 
	وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() والأهداف الإنمائية الواردة فيه وإلى الالتـزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمرات القمـة والمؤتمرات الرئيسيـة والدورات الاستثنائية للأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005() وفي الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية()،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
	وإذ تشير كذلك إلى قرارها 63/303 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009 المتعلق بالوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،
	وإذ ترحب بقرار لجنة التنمية الاجتماعية أن يكون الموضوع ذو الأولوية لدورة الاستعراض وإقرار السياسات للفترة 2013-2014 ”التشجيع على تمكين الأفراد في سياق القضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع“()، 
	وإذ تشير إلى الإعلان الوزاري المنبثق عن الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2012 والمعنون ”تعزيز القدرات الإنتاجية والعمالة وتوفير العمل اللائق من أجل القضاء على الفقر في سياق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام ومنصف على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“()،
	وإذ تلاحظ أن برنامج منظمة العمل الدولية المتعلق بتوفير فرص العمل اللائق، بأهدافه الاستراتيجية الأربعة، له دور هام في تحقيق هدف توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع، بما في ذلك هدفه في توفير الحماية الاجتماعية، حسبما أعيد تأكيده في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة() الذي تم فيه التسليم بالدور المتميز الذي تضطلع به تلك المنظمة في العمل على تحقيق عولمة منصفة وبالمسؤولية التي تنهض بها في مساعدة دولها الأعضاء فيما تبذله من جهود، وفي الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل،
	وإذ تشدد على ضرورة تعزيز دور لجنة التنمية الاجتماعية في متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين،
	وإذ تسلِّم بأن المواضيع الرئيسية الثلاثة للتنمية الاجتماعية، أي القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، مواضيع مترابطة ويعزز كل منها الآخر، وبالتالي يلزم تهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق جميع هذه الأهداف الثلاثة في وقت واحد،
	وإذ تسلِّم أيضا بضرورة أن ترتكز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نهج محوره الإنسان،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق من أن الآثار السلبية التي لا تزال قائمة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية والتحديات التي يطرحها تغير المناخ تعرقل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية،
	وإذ تسلِّم بالطابع المعقد لحالة انعدام الأمن الغذائي القائمة، بما في ذلك تقلب أسعار المواد الغذائية، نتيجة لتضافر عدة عوامل رئيسية، هيكلية وظرفية على السواء، وتأثُر ذلك سلبا أيضا بمجموعة عوامل منها التدهور البيئي والجفاف والتصحر وتغير المناخ على الصعيد العالمي ووقوع الكوارث الطبيعية وعدم توفر التكنولوجيا اللازمة، وإذ تسلم أيضا بضرورة وجود التزام قوي من جانب الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي ككل من أجل مواجهة الأخطار الرئيسية التي تهدد الأمن الغذائي وضمان ألا تؤدي السياسات المتبعة في مجال الزراعة إلى تشويه التجارة وتفاقم حدة انعدام الأمن الغذائي،
	وإذ تُقرّ بالحاجة إلى مواصلة تعميم مراعاة التنمية المستدامة في المستويات كافة من خلال تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإقرار بالصلات المتبادلة بينها، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها جميعا،
	وإذ تعيد تأكيد ضرورة تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تشجيع النمو الاقتصادي المطرد الشامل العادل وتهيئة مزيد من الفرص للجميع والحد من أوجه عدم المساواة ورفع مستويات المعيشة الأساسية وتدعيم التنمية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي المنصفين وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد الطبيعية،
	وإذ يساورها بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال منتشرا في جميع بلـــدان العالم أيا كانت حالتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن نطاقه يتسع ومظاهره، كالجوع والاتجار بالبشر والمرض وانعدام السكن اللائق والأمية، تزداد حدة بوجه خاص في البلدان النامية، في الوقت الذي تنوه فيه بالتقدم الكبير المحرز في أنحاء عديدة من العالم في مجال مكافحة الفقر المدقع،
	وإذ تسلِّم بأهمية المجتمع الدولي في دعم الجهود الوطنية لبناء القدرات في مجال التنمية الاجتماعية، في الوقت الذي تسلم فيه بأن الحكومات الوطنية تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد،
	وإذ تؤكد دعمها القوي للعولمة العادلة وضرورة أن يفضي النمو إلى القضاء على الفقر وإلى الالتزام بالاستراتيجيات والسياسات التي تهدف إلى تشجيع تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية وتوفير فرص العمل اللائق للجميع وضرورة أن تشكل هذه الأهداف عنصرا رئيسيا في السياسات الوطنية والدولية المتبعة في هذا الصدد والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر، وإذ تعيد تأكيد ضرورة إدماج توفير العمالة والعمل اللائق للجميع في صلب سياسات الاقتصاد الكلي، مع المراعاة التامة لتأثير العولمة التي لا يجري في معظم الحالات تقاسم وتوزيع منافعها وتكاليفها على نحو متكافئ، وما لها من بعد اجتماعي، 
	وإذ تسلِّم بضرورة تعزيز فرص استفادة البلدان النامية من فوائد التجارة، بما في ذلك تجارة المنتجات الزراعية، من أجل تشجيع التنمية الاجتماعية،
	وإذ تسلِّم أيضا بأن الإدماج الاجتماعي وسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي وأمر بالغ الأهمية لتعزيز قيام مجتمعات مستقرة وآمنة ومنسجمة وسلمية وعادلة ولتحسين الترابط الاجتماعي من أجل تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - ترحب بإعادة تأكيد الحكومات إرادتها مواصلة تنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل(1) والتزامها بذلك، وبخاصة بالقضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع والنهوض بالإدماج الاجتماعي لإقامة مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛
	3 - تسلِّم بأن تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كل منهما الآخر، وأن للالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن أهمية حاسمة في التوصل إلى نهج إنمائي متماسك محوره الإنسان؛
	4 - تعيد تأكيد أن لجنة التنمية الاجتماعية لا تزال هي المسؤولة في المقام الأول عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وأنها تمثل المحفل الرئيسي في الأمم المتحدة لإجراء حوار عالمي مكثف بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والمجتمع المدني أن تعزز دعمها لأعمال اللجنة؛
	5 - تعرب عن بالغ القلق من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي والتحديات التي يطرحها تغير المناخ وعدم تحقيق أي نتائج حتى الآن في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لا تزال تؤثر سلبا في التنمية الاجتماعية؛
	6 - تؤكد أهمية أن يتاح للحكومات الوطنية حيز لإقرار السياسات، وبخاصة في مجالات الإنفاق الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وتهيب بالمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة دعم البلدان النامية في تحقيق تنميتها الاجتماعية بما يتماشى مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية بوسائل من بينها تخفيف عبء الديون؛
	7 - تسلِّم بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية الذي تم تأكيده في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين لم يؤخذ به بصورة كاملة في صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه في حين تشكل مسألة القضاء على الفقر جزءا رئيسيا في السياسة الإنمائية والخطاب الإنمائي، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للالتزامات الأخرى التي اتفق عليها في مؤتمر القمة، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالعمالة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، التي تضررت أيضا من انعدام الصلة عموما بين صنع السياسات الاقتصادية وصنع السياسات الاجتماعية؛
	8 - تقر بأن عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية قد أرسى الرؤية الطويلة الأجل للجهود المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر؛
	9 - تسلِّم بأن تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات خلال العقد الأول لم يرق إلى مستوى التوقعات، وترحب بإعلان الجمعية العامة، في قرارها 62/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، بدء عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) من أجل تقديم الدعم الفعال والمنسق لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ذات الصلة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	10 - تشدد على أن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في توافق آراء مونتيري المنبثق منه() ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعقود في ريو دي جانيرو بالبرازيل في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، قد عززت الأولوية والضرورة الملحة للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية؛
	11 - تشدد أيضا على أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي أن تتصدى للفقر بمعالجة أسبابه الجذرية والهيكلية ومظاهره، وعلى ضرورة إدماج تدابير العدالة والحد من أوجه عدم المساواة وتمكين الفقراء في تلك السياسات؛
	12 - تعيد تأكيد أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في تأكيد أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضع آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز النظم الديمقراطية فيها؛
	13 - تؤكد أن وجود بيئة مؤاتية شرط مسبق بالغ الأهمية لتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية، وأنه في حين أن النمو الاقتصادي أمر ضروري، فإن عدم المساواة والتهميش المتأصلين يشكلان عائقا أمام النمو المطرد والواسع النطاق المطلوب لتحقيق تنمية مستدامة شاملة للجميع محورها الإنسان، وتسلم بضرورة تحقيق التوازن وكفالة التكامل بين التدابير الرامية إلى تحقيق النمو والتدابير الرامية إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للتأثير في مستويات الفقر بشكل عام؛
	14 - تؤكد أيضا أن استقرار النظم المالية العالمية والمسؤولية الاجتماعية للشركات ومساءلتها والسياسات الاقتصادية الوطنية التي تؤثر في أصحاب المصلحة الآخرين أمور أساسية لتهيئة بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؛
	15 - تسلِّم بضرورة تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تلبية أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحا لدى الأفراد الذين يعيشون في فقر، بطرق عدة منها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيم وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
	16 - تعيد تأكيد الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود المبذولة من أجل التنمية، تسليما منها بما لذلك من أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة وللجهود المبذولة من أجل مكافحة الجوع والفقر والمرض وتعزيز السياسات والبرامج التي تؤدي إلى تحسين المشاركة الكاملة للمرأة، كشريك متكافئ مع الرجل، في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان هذه المشاركة وتوسيع نطاقها، وزيادة فرص حصولها على جميع الموارد اللازمة لكي تمارس جميع ما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو تام عن طريق إزالة الحواجز التي ما زالت تعترض طريقها، بما في ذلك كفالة استفادتها من العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق المتاحة للجميع على قدم المساواة مع الرجل، وتعزيز استقلالها الاقتصادي؛
	17 - تشجع الحكومات على تعزيز مشاركة الأفراد بشكل فعال في الأنشطة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي تخطيط سياسات واستراتيجيات الإدماج الاجتماعي وتنفيذها، من أجل المضي قدما في تحقيق أهداف القضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي؛
	18 - تعيد تأكيد الالتزام بتعزيز فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بما في ذلك لأشد الفئات حرمانا، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع بما يشمل احترام المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل، وتعيد أيضا تأكيد أن ثمة حاجة ملحة إلى تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع كأساس للتنمية المستدامة، وأن تهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمو ومباشرة الأعمال الحرة أمر أساسي لإيجاد فرص عمل جديدة، وأن استراتيجيات تنمية الموارد البشرية ينبغي أن تكون مبنية على الأهداف الإنمائية الوطنية التي تكفل الربط القوي بين التعليم والصحة والتدريب والعمالة وأن تساعد على الحفاظ على قوة عاملة منتجة وتنافسية وتستجيب لاحتياجات الاقتصاد، وتعيد كذلك تأكيد أن إتاحة الفرص للرجال والنساء للحصول على عمل منتج في ظل أوضاع تتسم بالحرية والإنصاف والأمن وحفظ كرامة الإنسان أمر أساسي لكفالة القضاء على الجوع والفقر وتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لجميع الدول وتحقيق عولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة كاملة؛
	19 - تؤكد أهمية إزالة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقرير المصير، ولا سيما الشعوب التي تخضع للهيمنة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال الهيمنة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي، التي تخلف آثارا سلبية في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إقصاؤها من أسواق العمل؛
	20 - تعيد تأكيد ضرورة التصدي لجميع أشكال العنــف، بمظاهــره المتعــددة، بما فيه العنف العائلي، وبخاصة ضد النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتصدي للتمييز بما في ذلك كراهية الأجانب، وتقر أيضا بأن العنف يزيد التحديات التي تواجهها الدول والمجتمعات في القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتقر بأن الإرهاب والاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص وغسل الأموال والنزاعات العرقية والدينية والحروب الأهلية وأعمال القتل التي ترتكب بدوافع سياسية والإبادة الجماعية تشكل أخطارا أساسية تهدد المجتمعات وتطرح تحديات متزايدة أمام الدول والمجتمعات في سعيها إلى تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتوفر كذلك أسبابا لدعوة الحكومات بصفة عاجلة وملحة إلى أن تتخذ، فرادى وعند الاقتضاء بصفة مشتركة، إجراءات من أجل تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته وتقدير قيمته؛
	21 - تطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها أن تعمم مراعاة هدف العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع في سياساتها وبرامجها وأنشطتها، وأن تدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تحقيق هذا الهدف، وتدعو المؤسسات المالية إلى دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد؛
	22 - تسلِّم بأن تعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق للجميع يتطلب أيضا الاستثمار في التعليم والتدريب وتنمية المهارات للنساء والرجال والفتيات والفتيان وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتطبيق معايير العمل الدولية، وتحث الدول، وحسب الاقتضاء الكياناتِ ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، كلٌ في إطار ولايته، وكذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية ووسائط الإعلام وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية، على مواصلة وضع وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والبرامج للسعي بشكل خاص إلى تحسين قابلية المرأة والشباب للتوظيف، ولكفالة استفادة الفئتين من العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع، وذلك بطرق منها تحسين استفادة الفئتين من التعليم النظامي وغير النظامي وتطوير المهارات والتدريب المهني والتعلم مدى الحياة وإعادة التدريب والتعلم عن بعد، بما في ذلك في ميداني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات المبادرة الاقتصادية الحرة، ولا سيما في البلدان النامية، لتحقيق أهداف منها دعم تمكين المرأة اقتصاديا عبر مختلف مراحل حياتها؛
	23 - تسلم أيضا بأن العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، بما يشمل الحماية الاجتماعية والمبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل والعلاقة الثلاثية الأطراف والحوار الاجتماعي، عنصران رئيسيان للتنمية المستدامة لجميع البلدان ويمثلان بالتالي هدفا مهماً من أهداف التعاون الدولي، وتؤيد التشجيع على الأخذ بنُهج مبتكرة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى توفير العمالة للجميع، بما في ذلك لمن ظلوا معطلين لوقت طويل؛
	24 - تُشجع الدول على تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات للقضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة وفرص العمل اللائق للجميع، بما في ذلك تهيئة فرص العمالة الكاملة والمنتجة المدفوع لقاءها أجور مناسبة وكافية، وسياسات واستراتيجيات للإدماج الاجتماعي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتلبي الاحتياجات الخاصة لفئات اجتماعية مثل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين والشعوب الأصلية، مع مراعاة شواغل تلك الفئات لدى وضع خطط بشأن البرامج والسياسات الإنمائية وتنفيذها وتقييمها؛
	25 - تؤكد ضرورة تخصيص موارد كافية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مكان العمل، بما في ذلك عدم المساواة في فرص النفاذ إلى سوق العمل وعدم المساواة في الأجور، والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال على حد سواء؛
	26 - تقر بأهمية الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية، وتؤكد أهمية إنفاذ قانون العمل بفعالية فيما يتصل بعلاقات العمل مع العمال المهاجرين وظروف عملهم، ومنها ما يتعلق بأجورهم وحالتهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
	27 - تنوِّه بالتقدم المحرز منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن في عام 1995 في معالجة الإدماج الاجتماعي وتشجيعه، بطرق منها اعتماد خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002() وبرنامج العمل العالمي للشباب() واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية() وإعلان ومنهاج عمل بيجين()؛
	28 - تؤكد ضرورة توزيع فوائد النمو الاقتصادي على نحو أكثر إنصافا وضرورة وضع سياسات وبرامج اجتماعية شاملة، بما في ذلك برامج اجتماعية مناسبة للتحويلات الاجتماعية وإيجاد فرص العمل ونظم الحماية الاجتماعية، لسد فجوة عدم المساواة وتفادي أي إمكانية لتعميقها؛
	29 - تسلِّم بأهمية توفير نظم الحماية الاجتماعية للاقتصادات النظامية وغير النظامية على حد سواء كأدوات لتحقيق العدالة والإدماج والاستقرار والتماسك في المجتمعات، وتشدد على أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إدماج العمال غير النظاميين في الاقتصاد النظامي؛
	30 - تؤكد أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي أن تكفل، في جملة أمور، حصول الأشخاص الذين يعيشون في فقر على التعليم والخدمات الصحية والمياه والمرافق الصحية وغير ذلك من الخدمات العامة والاجتماعية والحصول على الموارد المنتجة، بما في ذلك القروض والأراضي والتدريب والتكنولوجيا والمعرفة والمعلومات، وأن تكفل مشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات التنمية الاجتماعية وبرامجها في هذا الصدد؛
	31 - تسلِّم بضرورة أن يشمل الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يعيشون في فقر مراعاة احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وتلبيتها، بما فيها التغذية والصحة والمياه والمرافق الصحية والسكن والحصول على فرص التعليم والعمل، عن طريق استراتيجيات إنمائية متكاملة؛
	32 - تعيد تأكيد ضرورة أن تهدف سياسات الإدماج الاجتماعي إلى تقليل أوجه عدم المساواة وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير التعليم للجميع والرعاية الصحية والقضاء على التمييز وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجها، وبخاصة الشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، ومواجهة ما تطرحه العولمة والإصلاحات التي يتطلبها السوق من تحديات للتنمية الاجتماعية وذلك لكي ينتفع كل الناس في جميع البلدان من العولمة؛
	33 - تحث الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع الكيانات المعنية، بوضع نظم للحماية الاجتماعية تدعم المشاركة في سوق العمل وتتصدى لأوجه عدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي وتحد منها، وأن تزيد من فعالية تلك النظم وتغطيتها أو توسع نطاقهما، حسب الاقتضاء، بحيث ينتفع بها أيضا العاملون في قطاع الاقتصاد غير النظامي، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى تعزيز استراتيجياتها وسياساتها للحماية الاجتماعية المتعلقة بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، وتحث الحكومات على أن تركز، مع مراعاة الظروف الوطنية، على احتياجات السكان الذين يعيشون في فقر أو المعرضين للفقر، وأن تولي اهتماما خاصا لمسألة استفادة الجميع من نظم الضمان الاجتماعي الأساسية، بما في ذلك إعمال الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، التي يمكن أن توفر قاعدة نظامية يمكن على أساسها التصدي للفقر والضعف، وتحيط علما في هذا الصدد بالتوصية رقم 202 بشأن الحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 14 حزيران/يونيه 2012؛
	34 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة مواصلة تقديم الدعم المتسق والمنسق للجهود الوطنية التي تبذلها الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع؛ 
	35 - تعيد تأكيد الالتزام بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية في ميادين التعليم والعمالة والسكن والمرافق الصحية والصحة والضمان الاجتماعي، وتلاحظ الاهتمام الذي تحظى به تلك الميادين في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛
	36 - تسلِّم بضرورة وضع سياسات التنمية الاجتماعية على نحو متكامل وواضح وقائم على المشاركة، إقرارا منها بأن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد، وتدعو إلى وضع سياسات عامة مترابطة في هذا الشأن، وتشدد على ضرورة إدماج السياسات العامة في استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه؛
	37 - تقر بالدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع العام بوصفه مصدر عمالة وبأهميته في تهيئة بيئة تفضي إلى توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع بشكل فعال؛
	38 - تقر أيضا بالدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في توفير استثمارات جديدة وإيجاد فرص العمل والتمويل لتحقيق التنمية وفي النهوض بالجهود من أجل توفير العمالة الكاملة والعمل اللائق للجميع؛ وتشجع القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات والتعاونيات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على المساهمة في توفير العمل اللائق للجميع وتهيئة فرص العمل للنساء والرجال على حد سواء، ولا سيما للشباب، بطرق منها إقامة الشراكات مع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛ 
	39 - تسلِّم بضرورة اتخاذ خطوات لاستباق العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية للعولمة وتداركها مع إعطاء الأولوية للقطاعات الزراعية والقطاعات غير الزراعية وتعظيم فوائدها للفقراء الذين يعيشون ويعملون في المناطق الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص لتنمية المشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبخاصة في المناطق الريفية، ولاقتصادات الكفاف، من أجل ضمان تفاعلها بأمان مع الاقتصادات الأكبر حجما؛
	40 - تسلِّم أيضا بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتحقيق التنمية الاجتماعية لسكان المناطق الحضرية، وبخاصة الفقراء الذين يعيشون في تلك المناطق؛
	41 - تسلِّم كذلك بضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار في التنمية المستدامة، بما فيها التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة الإسهام فيها، وكذلك في هيكل أساسي مالي يتيح مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المستدامة للمؤسسات البالغة الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعاونيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وغيرها من أشكال المشاريع الاجتماعية، ومشاركة المرأة ومباشرتها الأعمال الحرة كوسيلة لتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع؛
	42 - تعيد تأكيد الالتزامات التي جرى التعهد بها بشأن تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، وتشدد على النداء الذي وجهه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة والجهود المستمرة الرامية إلى مواءمة المبادرات الحالية بشأن أفريقيا، وتطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تواصل إيلاء الاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا()؛
	43 - تعيد أيضا التأكيد في هذا السياق أن للتعاون الدولي دورا أساسيا في مساعدة البلدان النامية، ومن بينها أقل البلدان نموا، على تعزيز قدراتها البشرية والمؤسسية والتكنولوجية؛
	44 - تؤكد ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي جهوده لتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريق زيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين الأطراف وتقديم المعونة المالية وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية؛
	45 - تؤكد أيضا أن التجارة الدولية والنظم المالية المستقرة يمكن أن تكون أدوات فعالة لتهيئة الظروف المؤاتية لتنمية جميع البلدان وأن الحواجز التجارية وبعض الممارسات التجارية لا تزال تؤثر تأثيرا سلبيا في نمو العمالة، وبخاصة في البلدان النامية؛
	46 - تقر بأن الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمران أساسيان للنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛
	47 - تؤكد أن الوفاء بجميع التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية أمر ذو أهمية حاسمة، بما في ذلك الالتزامات التي قطعها الكثير من البلدان المتقدمة النمو وتمثلت في تحقيق هدفي تخصيص نسبة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية تصل بحلول عام 2015 إلى 0.7 في المائة وتخصيص نسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية على أن تفعل ذلك؛
	48 - تؤكد أن المساعدة الإنمائية الرسمية لها دور أساسي في تكملة التمويل الموجه إلى جهود التنمية في البلدان النامية وتعزيزه وكفالة استدامته وفي تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا وخاصة الأهداف الإنمائية للألفية، وترحب بالخطوات المتخذة لتحسين فعالية المعونة ونوعيتها بناء على المبادئ الأساسية المتمثلة في تولي العناصر الوطنية زمام الأمور والمواءمة والتنسيق والإدارة من أجل تحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة؛ 
	49 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الوفاء بجميع التزاماتهما بتلبية مطلب تحقيق التنمية الاجتماعية، بما في ذلك تقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية، الذي نشأ نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تؤثر بصفة خاصة في أكثر الفئات فقرا وضعفا؛
	50 - ترحب بالمساهمة المقدمة لتعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعية عن طريق اتخاذ مجموعات من الدول الأعضاء، استنادا إلى آليات التمويل المبتكرة، مبادرات طوعية بما فيها المبادرات التي ترمي إلى تعزيز إمكانية حصول البلدان النامية على الدواء بأسعار معقولة وعلى أساس مستدام ويمكن التنبؤ به، مثل المرفق الدولي لشراء الأدوية (اليونيتيد) وغير ذلك من المبادرات من قبيل مرفق التمويل الدولي للتحصين ومشروع التزامات السوق المسبقة لشراء اللقاحات، وتنوه بإعلان نيويورك الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 2004 الذي أعلن بموجبه بدء مبادرة العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر ودعي فيه إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها للمساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإكمال المعونة الأجنبية وضمان استقرارها وإمكانية التنبؤ بها على المدى الطويل؛
	51 - تعيد تأكيد أن التنمية الاجتماعية تتطلب من جميع الجهات الفاعلة أن تشارك بنشاط في عملية التنمية، بما فيها منظمات المجتمع المدني والشركات والمشاريع التجارية الصغيرة، وأن الشراكات بين جميع الجهات الفاعلة المعنية قد أصبحت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتعيد أيضا تأكيد أن الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، داخل البلدان، يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية؛ وتقر بأهمية الجهود المبذولة لتعزيز تبادل المعلومات والمعارف المتعلقة بتوفير العمل اللائق للجميع وتهيئة فرص العمل، بما في ذلك مبادرات إيجاد فرص عمل مراعية للبيئة وما يتصل بها من مهارات، ولتيسير دمج البيانات المتصلة بذلك في السياسات الوطنية المتبعة في مجالي الاقتصاد والعمالة؛
	52 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص، على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، لا عن الآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها فحسب، بل وعن الآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية لتلك الأنشطة أيضا وعن التزاماتها تجاه عمالها ومساهماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الاجتماعية، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
	53 - تؤكد أهمية تعزيز المسؤولية والمساءلة الاجتماعيتين للشركات، وتشجع على الأخذ بالممارسات التجارية المسؤولة، مثل الممارسات التجارية التي يروج لها الاتفاق العالمي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون ”الحماية والاحترام والانتصاف“()، وتدعو القطاع الخاص إلى أن يأخذ في اعتباره لا الآثار الاقتصادية والمالية لمشاريعه فحسب بل وآثارها الإنمائية والاجتماعية والمتعلقة بحقوق الإنسان والآثار الجنسانية والبيئية، وتشدد على أهمية إعلان منظمة العمل الدولية الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية؛
	54 - تهيب بالدول الأعضاء أن تولي العناية الكافية إلى مسألة القضاء على الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي والعمالة الكاملة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وذلك في المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	55 - تدعو الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمنتديات الحكومية الدولية الأخرى، كلٌ في نطاق ولايته، إلى مواصلة إدراج الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن والإعلان المتعلق بالذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية() في برامج عمله وإيلائهما الاهتمام على سبيل الأولوية ومواصلة المشاركة بهمّة في متابعة تلك الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛
	56 - تدعو لجنة التنمية الاجتماعية إلى التشديد في الاستعراض الذي تجريه لتنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل على زيادة تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية وإقامة حوارات لتبادل الآراء بشأن مواضيع محددة بين الخبراء والقائمين على التنفيذ وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة؛ 
	57 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين، في إطار البند المعنون ”التنمية الاجتماعية“، البند الفرعي المعنون ”تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن المسألة إلى الجمعية العامة في تلك الدورة.
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	إذ تشير إلى قراراتها 44/82 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989 و 50/142 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/81 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/124 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/113 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/164 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/15 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/111 المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 2004 و 59/147 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/133 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/129 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2009 و 66/126 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلقة بإعلان السنة الدولية للأسرة والأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العاشرة والذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بهما، 
	وإذ تسلم بأن الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية والاحتفال بها في عام 2014 يتيحان فرصة مفيدة لتوجيه مزيد من الانتباه إلى أهداف السنة الدولية من أجل زيادة التعاون على جميع الصعد بشأن قضايا الأسرة واتخاذ إجراءات منسقة بهدف تعزيز السياسات والبرامج التي تركز على الأسرة باعتبارها جزءا من نهج إنمائي متكامل وشامل، 
	وإذ تلاحظ أن الأحكام المتعلقة بالأسرة في نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في التسعينات وعمليات متابعتها لا تزال توفر الإرشاد في مجال السياسة العامة بشأن سبل تعزيز العناصر التي تركز على الأسرة في السياسات والبرامج بوصفها جزءا من نهج إنمائي متكامل وشامل، 
	وإذ تلاحظ أيضا أهمية وضع سياسات تركز على الأسرة، وبخاصة في مجالات القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والعمل اللائق وكفالة التوازن بين العمل والأسرة والإدماج الاجتماعي والتضامن بين الأجيال، وتنفيذ هذه السياسات ورصدها، 
	وإذ تسلم بأن الأسرة مسؤولة في المقام الأول عن تربية الأطفال وحمايتهم وبضرورة أن ينشأ الأطفال في بيئة أسرية وفي جو تسوده السعادة والحب والتفاهم من أجل تنمية شخصيتهم على نحو كامل ومتوازن،
	وإذ تدرك ضرورة استمرار التعاون بين الوكالات والتعاون الإقليمي بشأن قضايا الأسرة من أجل إذكاء الوعي بهذا الموضوع لدى هيئات الإدارة في منظومة الأمم المتحدة، 
	واقتناعا منها بأن المجتمع المدني، بما فيه المؤسسات البحثية والأكاديمية، يؤدي دورا محوريا في أنشطة الدعوة والترويج والبحوث وصنع السياسات في مجال وضع السياسات وبناء القدرات المتعلقين بالأسرة، 
	وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام()،
	1 - تشجع الحكومات على مواصلة بذل قصارى جهودها لتحقيق أهداف السنة الدولية للأسرة وعمليات متابعتها وإدراج منظور يتعلق بالأسرة في عملية صنع السياسات الوطنية؛ 
	2 - تدعو الحكومات والكيانات الحكومية الدولية الإقليمية إلى توفير ما يلزم لإعداد بيانات وطنية وإقليمية أكثر منهجية عن رفاه الأسرة، وإلى تحديد وكفالة الدعم اللازم لإدخال تحسينات بناءة على السياسات المتعلقة بالأسرة، بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن السياسات والممارسات السليمة؛ 
	3 - تحث الدول الأعضاء على اعتبار عام 2014 موعدا يتم بحلوله بذل جهود ملموسة لتحسين رفاه الأسرة عن طريق تنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية فعالة؛ 
	4 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة بذل جهودها لوضع سياسات وبرامج مناسبة تعالج فقر الأسرة والإقصاء الاجتماعي والتوازن بين العمل والأسرة والمسائل المشتركة بين الأجيال وعلى تبادل الممارسات السليمة في تلك المجالات؛ 
	5 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على تعزيز توفير المنافع التي تركز على الأسرة، من قبيل برامج الحماية الاجتماعية والتحويلات الاجتماعية، وذلك للحد من فقر الأسرة والحيلولة دون انتقال حالة الفقر من جيل إلى جيل؛ 
	6 - تشجع كذلك الدول الأعضاء على تعزيز استحقاقات الحصول على الإجازة الوالدية وكفالة استفادة الموظفين الذين عليهم مسؤوليات أسرية من ترتيبات العمل المرنة، ودعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعزيز مشاركة الوالدين ودعم مجموعة واسعة من الترتيبات الجيدة المتعلقة برعاية الأطفال من أجل تحسين التوازن بين العمل والأسرة؛
	7 - تشجع الدول الأعضاء على دعم الإدماج الاجتماعي والتضامن بين الأجيال بتوفير المساعدة لأغراض الحماية الاجتماعية وضخ استثمارات في المرافق التي تخدم أجيالا مختلفة وفي البرامج التطوعية للشباب وكبار السن وبرامج التوجيه وتقاسم العمل؛ 
	8 - تحث الدول الأعضاء على تهيئة بيئة مؤاتية لتعزيز جميع الأسر ودعمها، إقرارا بأن المساواة بين المرأة والرجل واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع أفراد الأسرة عاملان أساسيان لكفالة رفاه الأسرة والمجتمع بأسره، وإدراكا لأهمية التوفيق بين العمل والحياة الأسرية وتسليما بمبدأ تقاسم الوالدين المسؤولية عن تنشئة الطفل ونمائه؛ 
	9 - تدعو الحكومات إلى مواصلة وضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية على الاستجابة للأولويات الوطنية ذات الصلة بقضايا الأسرة؛ 
	10 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في الاضطلاع بأنشطة للتحضير للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية على الصعيد الوطني؛ 
	11 - تدعو الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة وهيئاتها واللجان الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية إلى مواصلة تقديم معلومات عن الأنشطة التي تضطلع بها دعماً لأهداف السنة الدولية وللأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين لها وإلى تبادل الممارسات السليمة والبيانات بشأن إعداد سياسات الأسرة؛ 
	12 - تدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم الدعم، حسب الاقتضاء، للأعمال التحضيرية لعقد اجتماعات إقليمية احتفالا بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛ 
	13 - تشجع الحكومات على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأنشطة الأسرية لتمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة من مواصلة أنشطة البحوث وتقديم المساعدة إلى البلدان بناء على طلبها؛ 
	14 - توصي منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية والقطاع الخاص بأداء دور داعم في الترويج للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛
	15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامــة في دورتهـــا التاسعة والستين، عن طريق لجنة التنمية الاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن الأعمال التحضيرية للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية على جميع الصُعد؛ 
	16 - تقرر أن تنظر في موضوع ”الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها“ في دورتها الثامنة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ”التنمية الاجتماعية، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة“.
	مشروع القرار السادس
	متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 57/167 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي أيدت فيه الإعلان السياسي() وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002() وإلى قرارها 58/134 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي أحاطت فيه علما، في جملة أمور، بخريطة الطريق لتنفيذ خطة عمل مدريد وإلى قراراتها 60/135 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/142 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/130 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/132 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/182 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، و 66/127 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2011،
	وإذ تسلّم بأن الوعي بخطة عمل مدريد لا يزال محدودا أو منعدما في أنحاء عديدة من العالم، مما يحد من نطاق الجهود المبذولة لتنفيذها،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام()،
	وإذ تسلّم بأنه، بحلول عام 2050، ستزيد نسبة سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر على 20 في المائة، وإذ تسلم أيضا بأن الزيادة في عدد كبار السن ستكون أكبر وأسرع في بلدان العالم النامي،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن حالة كبار السن في أنحاء عديدة من العالم تأثرت سلبا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية،
	وإذ تسلّم بالمساهمة الأساسية التي يمكن أن تواصل تقديمها غالبية كبار السن، رجالا ونساء، في المجتمع إذا توفرت لهم الضمانات الملائمة،
	وإذ تلاحظ أن عدد المسنات يفوق عدد المسنين، وإذ تلاحظ مع القلق أن المسنات كثيرا ما يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز نتيجة للأدوار النمطية التي تؤديها النساء في المجتمع بحكم جنسهن، تزيدها تعقيدا عوامل من قبيل السن أو الإعاقة أو غير ذلك من العوامل، مما يؤثر في التمتع بحقوق الإنسان الواجبة لهن،
	1 -  تعيد تأكيد الإعلان السياسي(1) وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002(2)؛
	2 - ترحب بعقد الجزء العالمي من الدورة الثانية لاستعراض وتقييم خطة عمل مدريد في الدورة الحادية والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية في عام 2013، وتتطلع إلى الإسهام الذي يمكن أن يقدمه في أعمال الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة؛
	3 - تشجع الحكومات على إيلاء اهتمام أكبر لبناء القدرات من أجل القضاء على الفقر بين المسنين، ولا سيما النساء منهم، عن طريق تعميم مراعاة قضايا الشيخوخة في استراتيجيات القضاء على الفقر وخطط التنمية الوطنية، وعلى إدراج السياسات المتعلقة بالشيخوخة والجهود الرامية إلى تعميم مراعاة قضايا الشيخوخة في استراتيجياتها الوطنية؛
	4 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز الجهود التي تبذلها لتنمية القدرات الوطنية على الوفاء بأولوياتها الوطنية التي تحددت خلال استعراض خطة عمل مدريد وتقييمها، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تتبع بعد نهجا تدريجيا في تنمية القدرات يشمل تحديد الأولويات الوطنية وتعزيز الآليات المؤسسية وإجراء البحوث وجمع البيانات وتحليلها وتدريب ما يلزم من الموظفين في ميدان الشيخوخة إلى النظر في القيام بذلك؛
	5 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على تذليل العقبات التي تعوق تنفيذ خطة عمل مدريد عن طريق وضع استراتيجيات تأخذ في الاعتبار مراحل حياة الإنسان بأكملها وتعزز التضامن بين الأجيال من أجل زيادة فرص تحقيق نجاح أكبر في الأعوام المقبلة؛
	6 - تشجع كذلك الدول الأعضاء على التشديد بوجه خاص على اختيار أولويات وطنية واقعية ومستدامة وقابلة للتحقيق ويرجح أن يتم الوفاء بها في الأعوام المقبلة، وعلى تحديد غايات ومؤشرات لقياس التقدم المحرز في عملية التنفيذ؛
	7 - تدعو الدول الأعضاء إلى تحديد المجالات الرئيسية ذات الأولوية لتنفيذ خطة عمل مدريد، بما يشمل تمكين كبار السن وتعزيز حقوقهم والتوعية بقضايا الشيخوخة وبناء القدرات الوطنية لمعالجة قضايا الشيخوخة؛
	8 - توصي الدول الأعضاء بزيادة الجهود الرامية إلى التوعية بخطة عمل مدريد، بوسائل منها تعزيز ودعم المبادرات الرامية إلى رسم صورة عامة إيجابية عن كبار السن ومساهماتهم المتعددة في أسرهم وجماعاتهم المحلية ومجتمعاتهم، والعمل مع اللجان الإقليمية والاستعانة بإدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة سعيا إلى زيادة الاهتمام بقضايا الشيخوخة؛
	9 - تشجع الحكومات التي لم تعيِّن بعدُ جهات تنسيق لمتابعة خطط العمل الوطنية المتعلقة بالشيخوخة على القيام بذلك، وتشجع أيضا الحكومات على تعزيز ما هو موجود من شبكات جهات التنسيق الوطنية المعنية بالشيخوخة؛
	10 - تدعو الحكومات إلى تنفيذ سياساتها المتعلقة بالشيخوخة عن طريق إجراء مشاورات قائمة على الإدماج والمشاركة مع من يعنيهم الأمر من أصحاب المصلحة والشركاء في مجال التنمية الاجتماعية، بهدف استحداث سياسات فعالة تفضي إلى تولي الجهات الوطنية زمام السياسات وإلى بناء توافق الآراء؛
	11 - توصي الدول الأعضاء بتعزيز قدراتها على زيادة فعالية جمع البيانات والإحصاءات والمعلومات النوعية المصنفة عند الاقتضاء بناء على عوامل وثيقة الصلة بالموضوع، بما فيها نوع الجنس والإعاقة، بهدف تقييم حالة كبار السن على نحو أفضل وإنشاء آليات مناسبة لرصد البرامج والسياسات الهادفة إلى حماية تمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع غيرهم؛
	12 - توصي الدول الأطراف في الصكوك الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان بتناول حالة كبار السن، عند الاقتضاء، بصورة أوضح في التقارير التي تقدمها، وتشجع آليات رصد الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والجهات المكلفة بولايات الإجراءات الخاصة على إيلاء مزيد من الاهتمام، وفقا لولاياتها، لحالة كبار السن في حوارها مع الدول الأعضاء لدى نظرها في التقارير أو في بعثاتها القطرية؛
	13 - تشجع الحكومات على مواصلة ما تبذله من جهود لتنفيذ خطة عمل مدريد وتعميم مراعاة شواغل كبار السن في برامج عملها المتعلقة بالسياسات، مع مراعاة الأهمية الحاسمة للترابط والتضامن والمعاملة بالمثل بين الأجيال في الأسرة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية وإعمال جميع حقوق الإنسان لكبار السن، وعلى منع التمييز بسبب السن وتحقيق الإدماج الاجتماعي؛
	14 - تسلّم بأهمية تعزيز الشراكات والتضامن بين الأجيال، وتهيب في هذا الصدد بالدول الأعضاء أن تشجع فرص التفاعل على أساس طوعي وبنَّاء ومنتظم بين الشباب وكبار السن في الأسرة وفي أماكن العمل وفي المجتمع ككل؛
	15 - تشجع الدول الأعضاء على اعتماد سياسات اجتماعية تشجع على تنمية الخدمات المجتمعية لكبار السن، مع مراعاة الجوانب النفسية والبدنية المتصلة بالشيخوخة والاحتياجات الخاصة للمسنات؛
	16 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على كفالة حصول كبار السن على المعلومات المتعلقة بحقوقهم لكي يتمكنوا من المشاركة بصورة وافية وعادلة في مجتمعاتهم ومن المطالبة بالتمتع التام بجميع حقوق الإنسان؛
	17 - تهيب بالدول الأعضاء أن تنمي قدراتها الوطنية في مجال رصد حقوق كبار السن وإعمالها، بالتشاور مع جميع قطاعات المجتمع، بما فيها منظمات كبار السن، بالاستعانة بجهات منها المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، حيثما ينطبق ذلك؛
	18 - تهيب أيضا بالدول الأعضاء تعزيز المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة ومراعاتهما في جميع الإجراءات المتخذة في مجال السياسات المتعلقة بالشيخوخة والتصدي للتمييز القائم على أساس السن أو نوع الجنس أو الإعاقة والقضاء عليه، وتوصي بأن تتعاون الدول الأعضاء مع جميع قطاعات المجتمع، وخصوصا مع المنظمات المعنية المهتمة بذلك، بما فيها منظمات كبار السن والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، على تغيير الصور النمطية السلبية للمسنين، ولا سيما كبار السن من النساء ومن ذوي الإعاقة، وأن تعزز الصورة الإيجابية لكبار السن؛
	19 - تهيب كذلك بالدول الأعضاء الاهتمام برفاه كبار السن وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم والتصدي لأي حالات يتعرض فيها كبار السن للإهمال أو المعاملة السيئة أو العنف بوضع وتنفيذ استراتيجيات وقائية أكثر فعالية وقوانين وسياسات أكثر حزما للتصدي لهذه المشاكل والعوامل الكامنة وراءها؛
	20 - تهيب بالدول الأعضاء اتخاذ تدابير ملموسة لمواصلة حماية كبار السن ومساعدتهم في حالات الطوارئ، وفقا لخطة عمل مدريد؛
	21 - تؤكد أنه من الضروري، استكمالا للجهود الإنمائية الوطنية، تعزيز التعاون الدولي من أجل دعم البلدان النامية في تنفيذ خطة عمل مدريد، مع التسليم بأهمية المساعدة وتقديم المساعدة المالية؛
	22 -  تشجع الدول الأعضاء على ضمان إدراج مبدأ عدم التمييز على أساس السن واحترامه في السياسات والبرامج الصحية، والعمل على رصد تنفيذ هذه السياسات والبرامج بانتظام؛
	23 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على اعتماد وإعمال مبادئ توجيهية ترسي المعايير اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لكبار السن على المدى الطويل؛
	24 - توصي الحكومات بإشراك كبار السن ومنظماتهم في صياغة السياسات والبرامج التي تعنيهم وفي تنفيذها ورصدها؛
	25 - تشجع المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الدولية والثنائية، على تعزيز التعاون الدولي من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على الفقر، بما يتسق مع الأهداف المتفق عليها دوليا، بغية توفير دعم اجتماعي واقتصادي مستدام وكاف لكبار السن، آخذة في الحسبان أن البلدان مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية؛
	26 - تشجع المجتمع الدولي على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إقامة شراكات أقوى مع المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات كبار السن والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحوث والمنظمات الأهلية، بما فيها الجهات المقدمة للرعاية، والقطاع الخاص من أجل المساعدة على بناء القدرات المتعلقة بقضايا الشيخوخة؛
	27 - تشجع المجتمع الدولي والوكالات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، كل ضمن ولايته، على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير التمويل لمبادرات إجراء البحوث وجمع البيانات المتعلقة بالشيخوخة، حسب الاقتضاء، من أجل التوصل إلى فهم أفضل لما تطرحه شيخوخة السكان من تحديات وما تتيحه من فرص وتزويد صانعي السياسات بمعلومات أدق وأكثر تحديدا عن القضايا الجنسانية والشيخوخة؛
	28 - تقر بالدور المهم الذي تضطلع به مختلف المنظمات الدولية والإقليمية التي تعنى بالتدريب وبناء القدرات ورسم السياسات والرصد على الصعيدين الوطني والإقليمي في مجال تعزيز تنفيذ خطة عمل مدريد وتيسيره، وتنوه بالعمل الذي يُضطلع به في شتى مناطق العالم وبالمبادرات الإقليمية، وبالعمل الذي تضطلع به المعاهد من قبيل المعهد الدولي للشيخوخة في مالطة والمركز الأوروبي للسياسات والبحوث في مجال الرعاية الاجتماعية في فيينا؛
	29 - توصي الدول الأعضاء بإعادة تأكيد دور جهات التنسيق التابعة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا الشيخوخة وزيادة الجهود في مجال التعاون التقني وتوسيع نطاق دور اللجان الإقليمية فيما يتعلق بقضايا الشيخوخة، ومواصلة توفير الموارد لتلك الجهود وتيسير التنسيق بين المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بالشيخوخة وتعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية بشأن برنامجٍ للبحوث مخصص لمسألة الشيخوخة؛
	30 - تكرر تأكيد ضرورة بناء قدرات إضافية على الصعيد الوطني من أجل تشجيع وتيسير مواصلة تنفيذ خطة عمل مدريد ونتائج دورة استعراضها وتقييمها، وتشجع الحكومات، في هذا الصدد، على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة من أجل تمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة من زيادة المساعدة المقدمة إلى البلدان بناء على طلبها؛
	31 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تعزز قدرتها على تقديم الدعم المنسق والفعال، عند الاقتضاء، لتنفيذ خطة عمل مدريد على الصعيد الوطني؛
	32 - توصي بمراعاة حالة كبار السن في الجهود الجارية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية() والنظر فيها خلال المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	33 - تحيط علما بالعمل الذي يقوم به الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة الذي أنشأته الجمعية العامة بموجب الفقرة 28 من القرار 65/182، وتنوه بالإسهامات الإيجابية التي قدمتها الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمحاورون المدعوون للمشاركة في النقاش وذلك خلال دورات العمل الثلاث الأولى للفريق العامل المفتوح باب العضوية؛
	34 - تدعو الدول وهيئات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، بما فيها الجهات المعنية المكلفة بولايات في مجال حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان واللجان الإقليمية، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية التي تبدي اهتماما بالمسألة إلى مواصلة المساهمة في العمل الموكل إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية، حسب الاقتضاء؛
	35 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توفير كل الدعم اللازم للفريق العامل المفتوح بــاب العضوية، في حدود الموارد المتاحة، لكي يعقد دورة عمل رابعة في عام 2013؛
	36 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

